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 لجنة القانون الدولي
 ونالدورة الحادية والست

يونيـــه / حزيـــران٥ -مـــايو / أيـــار٤جنيـــف، 
     ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / تموز٦ و

 التحفظات على المعاهدات في سياق خلافة الدول    
  

 مذكرة من الأمانة العامة    
  

  المحتويات
الصفحةالفقرات  

٥٣- ١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمة  -أولا   
٥٢٤- ٦)١٩٧٨أغسطس /آب ٢٣فيينا، ( في اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات الواردالتنظيم   - ثانيا  

٤٥٤- ٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة الدول المستقلة حديثا  -ألف     
١٦٥- ٨. . . . . . . . . . . . الدولة السلفالصادرة عن مصير التحفظات   - ١        
١٢٥- ٨. . . . . . . . . . . . . . . افتراض الإبقاء على التحفظات   )أ(          
١٦٨-١٣. . . . . . . . . . . “لق بنفس الموضوعتحفظ يتع” وضع  )ب(          
٢٣٩-١٧. . . . .  مستقلة حديثاخلفالتحفظات الجديدة التي تبديها دولة   - ٢        
٤٥١٢-٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل لم تبت فيها الاتفاقية  - ٣        
٢٥١٢-٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . أنواع أخرى من الإعلانات  )أ(          
٤٠١٢-٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . الاعتراضات على التحفظات   )ب(          
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٣٢١٣-٢٧. . الدولة السلفصادرة عن الاعتراضات ال  مصير   ‘١’            
ــتقلال  ‘٢’             ــد بالاســ ــة العهــ ــف حديثــ ــة خلــ ــام دولــ قيــ

٣٥١٥-٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتراضات  بإبداء 
ــدتها  ‘٣’             ــتي أبـ ــات الـ ــى التحفظـ ــات علـ ــآل الاعتراضـ مـ

٣٧١٦-٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلف الدولة
الاعتراضات الجديدة إزاء التحفظات الـتي أبقـت عليهـا          ‘٤’            

٣٩١٧-٣٨. . . . . . . . الخلف الحديثة العهد بالاستقلال الدولة
ــة  ‘٥’             الاعتراضـــات إزاء التحفظـــات الـــتي تبـــديها الدولـ

٤٠١٨. . . . . . . . . الخلف الحديثة العهد بالاستقلال
العهـد من حيث الزمن المترتبة على إعلان الدولـة الحديثـة   ثار  الآ  )ج(          

اهــدة، بأنهــاالمع الاســتقلال، في معــرض الإشــعار بخلافتــها في 
٤٢١٨-٤١. . . . . . . . . . . . . تتخلى عن تحفظ أبدته دولة سلف 

الــتحفظالمترتبــة مــن حيــث الاختــصاص الــزمني علــى  ثــار الآ  )د(          
ــهالــذي ــة الاســتقلال عنــد   تبدي ــة حديث تقــديمها إخطــارا دول

٤٥١٨-٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  في معاهدةبالخلافة 
٥٢١٩-٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالات خلافة أخرى  -باء     

٦٣٢٣-٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تحليل الممارسة  - ثالثا  
٦٣٢٣-٥٣. . . الممارسة المتعلقة بالمعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة   -ألف     
٦٠٢٥-٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات  - ١        
٥٥٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . الدول الخلف المستقلة حديثا  )أ(          
٦٠٢٦-٥٦. . . . . . . . الدول الخلف من غير الدول المستقلة حديثا  )ب(          
٦٩٢٨-٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لى التحفظات الاعتراضات ع  - ٢        
٦٢٢٨-٦١. . . . . . . . . الدول الخلف التي هي دول مستقلة حديثا  )أ(          
٦٣٢٨. . . . . . . . اغير الدول المستقلة حديثمن الدول الخلف   )ب(          
٦٩٢٩-٦٤. . . . . . . . . الممارسة المتعلقة بالمعاهدات المودعة لدى جهات أخرى   -باء     

  المرفق
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبت بمراجع مختارة     
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 مقدمة  - أولا  
ــا لقــانون المعاهــدات المؤرخــة     - ١ ــة فيين ــاول اتفاقي ــار٢٣لا تتن مــسألة  )١(١٩٦٩ مــايو/ أي

 من هذه المعاهـدة تتـضمن شـرطا وقائيـا           ٧٣بل إن المادة    . خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات    
لــيس في أحكــام هــذه الاتفاقيــة أي حكــم مــسبق علــى أي مــسألة قــد تنــتج  ” يــنص علــى أنــه 

 مــن ١ويــرد شــرط وقــائي مماثــل في الفقــرة . “[...]إلى معاهــدة، عــن خلافــة الــدول بالنــسبة 
ــة أو فيمــا بــين      ٧٤المــادة  ــدول والمنظمــات الدولي ــا لقــانون المعاهــدات بــين ال ــة فيين  مــن اتفاقي

 .)٢(١٩٨٦مارس / آذار٢١ المؤرخة ،المنظمات الدولية

 أغـــسطس/ آب٢٣ؤرخـــة  الم،وتـــنص اتفاقيـــة فيينـــا لخلافـــة الـــدول في المعاهـــدات       - ٢
بيـد أن هـذا      .، على تنظيم يتعلق بالتحفظات في سياق خلافة الـدول         ٢٠، في مادتها    )٣(١٩٧٨

) و(التي يعرفهـا البنـد الفرعـي    “ مستقلة حديثا ]ـال[دولة  ]ـال[”  حالةالحكم لا ينطبق إلا على  
هـا، قبـل تـاريخ      دولـة خلـف كـان إقليم       ...” من الاتفاقيـة علـى أنهـا         ٢ من المادة    ١من الفقرة   

 وهكـذا،   .“خلافة الدول مباشرة، إقليما تابعا تتولى الدولـة الـسلف مـسؤولية علاقاتـه الدوليـة               
 لا يغطـي إلا حالـة       ١٩٧٨فإن تنظيم التحفظـات علـى نحـو مـا نـصت عليـه اتفاقيـة فيينـا لعـام                     

 يـشمل  الخلافة عندما تحصل دولة على الاستقلال في أعقاب عملية لإنهاء الاسـتعمار، وهـو مـا          
ــداب و         وجــدير . أو الوصــاية/أيــضا الــدول الجديــدة الــتي كــان إقليمهــا خاضــعا لنظــام الانت

ــا لعــام    ــة فيين ــة أحكــام تتعلــق بالاعتراض ــ ١٩٧٨بالملاحظــة كــذلك أن اتفاقي  ات لا تتــضمن أي
 .التحفظات على

 .وتتألف هذه الدراسة من جزئين  - ٣

 ٢٠تنظـيم المنـصوص عليـه في المـادة          تقديم عرض عـام لل    هو  والمقصود من الجزء الأول       - ٤
 مـع الأخـذ في الاعتبـار المناقـشات الـتي أُجريـت في مـؤتمر فيينـا في                    ١٩٧٨من اتفاقية فيينا لعام     

.  إضافة إلى الأعمال التي قامت بها لجنة القانون الدولي قبل انعقاد هـذا المـؤتمر               ١٩٧٨-١٩٧٧
 . حلا لها١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام  أيضا بعض المسائل التي لا تقدم  الأولويتناول الجزء

__________ 
  .Nations Unies, Recueil de Traités, vol. 1155, No. 1823: انظر  )١(  
 United:في] متـوافرة باللغـة العربيـة   [ A/CONF.129/15لم تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعـد؛ انظـر الوثيقـة      )٢(  

Nations Conference on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 

International Organizations, Vienna, 18 February- 21 March 1986, Official Records, vol. II, Documents 

of the Conference)  منشور الأمم المتحدة، رقم المبيعE.94.V.5.(  
  .Nations Unies, Recueil de Traités, vol. 1946, p. 3: انظر  )٣(  
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ــات         - ٥ ــق بالتحفظـ ــا يتعلـ ــةَ فيمـ ــة الممارسـ ــذه الدراسـ ــن هـ ــاني مـ ــزء الثـ ــستعرض الجـ ويـ
 دراسة الممارسة المتعلقـة     في بادئ الأمر  وستجري  .  عليها في سياق خلافة الدول     اتوالاعتراض

 سيُــشار إلى بعــض ثم. الوديــع لهــاهــام بالمعاهــدات الــتي يــضطلع الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بم 
مـا ورد   ؤخذ في الحسبان أيضا     يوفي هذا السياق، س   . عناصر الممارسة المتعلقة بمعاهدات أخرى    

الــدول والمنظمــات  كــل مــن المقــرر الخــاص إلى وجههمــا ردود علــى الاســتبيانين اللــذين مــن 
 الـدول   ومع ذلك، ينبغي الإشارة بداية إلى أن الغالبيـة العظمـى مـن            . )٤(١٩٩٩ الدولية في عام  

ــة   ــة أو منظمــة إجمــالا ٣٤(أو المنظمــات الدولي ــذكورين   )  دول ــى الاســتبيانين الم ــتي ردت عل ال
 .تقدم عناصر إجابة عن ممارستها في هذا المجال لم
  

فيينـــا، ( في اتفاقيـــة فيينـــا لخلافـــة الـــدول في المعاهـــدات  الـــواردالتنظـــيم   - ثانيا  
 )٥()١٩٧٨أغسطس /آب ٢٣

  
 قلة حديثاحالة الدول المست  - ألف  

البـاب الرابـع مـن اتفاقيـة        أحكـام   نظمهـا   تانفـصالها الـتي      وأخلافا لحالات اتحاد الدول       - ٦
، فــإن القاعــدة العامــة المنــصوص عليهــا في البــاب الثالــث مــن الاتفاقيــة فيمــا  ١٩٧٨فيينــا لعــام 

دولـة  لمعاهـدات الملزمـة لل    أيلولـة ا  أي عـدم    “ عـدم الخلافـة   ”يتعلق بالدول المـستقلة حـديثا هـي         
ــة المــستقلة حــديثا   إلى الــسلف ــها  . تلقــائيعلــى نحــو الدول ــة المــستقلة حــديثا يمكن  ،لكــن الدول

 . المعاهدات هذه فيما يتعلق بأي من بالخلافةاإشعارصدر  أن ت،أرادت ذاإ

 مـــسألة ١٩٧٨ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام ٢٠وفي إطـــار هـــذه الفرضـــية، تـــنظم المـــادة   - ٧
. دولـة مـستقلة حـديثا لدولـة سـلف في معاهـدة مـا               خلافـة    طارإالتحفظات على المعاهدات في     

كانـت   الـتي    ١٩الصياغة، يتطابق هذا الحكم مـع مـشروع المـادة           طفيفة في   تعديلات  باستثناء  و
  .)٦(في دورتها السادسة والعشرينقد اعتمدتها لجنة القانون الدولي 

        

__________ 
 ٤٩٣الفقـرة    استبيانان أعدهما المقرر الخاص المعني بمسألة التحفظات على المعاهـدات وفقـا للمنـصوص عليـه في                  )٤(  

  .ل دورتها السابعة والأربعينمن تقرير لجنة القانون الدولي عن أعما
  . أعلاه٣انظر الحاشية رقم   )٥(  
 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II:نـص مـشاريع المـواد مـع الـشروح في     يـرد    )٦(  

(première partie), pp. 178 ss, par. 85.  
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 الدولة السلفالصادرة عن مصير التحفظات   -  ١  

 الإبقاء على التحفظاتافتراض   )أ(  

 علـى أنـه في حالـة سـكوت     ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعـام     ٢٠ من المادة    ١تنص الفقرة     - ٨
 يُفتـرض أنهـا قـد أبقـت علـى التحفظـات             ،الدولة المستقلة حديثا عند إصدارها إشعارا بالخلافـة       

 الـذي  الـتي كانـت في تـاريخ خلافـة الـدول تنطبـق علـى الإقلـيم        والدولـة الـسلف     الصادرة عـن    
نقـيض هـذا    ”بيـد أن هـذا الافتـراض ينتفـي إذا أعربـت الدولـة الخلـف عـن                    .)٧(تتناوله الخلافـة  

 .“يتناول نفس المسألة”لدى إصدارها الإشعار بالخلافة أو إذا أبدت عندئذ تحفظا “ القصد

سألة  المعــني بمــأوكونُــل، مقــرر رابطــة القــانون الــدولي . ب. دللبروفيــسور وقــد ســبق   - ٩
 طــرح ،“لــدول الجديــدة للــدول الــسلف في المعاهــدات وفي التزامــات معينــة أخــرى  خلافــة ا”

في طـرح هـذا الافتـراض       قـد   و .)٨(افتراض الإبقاء على التحفظات الصادرة عن الدولـة الـسلف         
ــضا   ــر أي ــادئ الأم ــ ،ب ــني      ال ــدولي عُ ــانون ال ــة الق ــرر خــاص للجن ــدوك، أول مق سير همفــري وال

سير والــدوك، بوجــه خــاص، إلى الــواســتند . لمعاهــداتبموضــوع خلافــة الــدول فيمــا يتعلــق با 
، وإلى )٩( للدولة الخلف مع تلافي إيجاد وضـع لا رجعـة فيـه            يالحقيققصد  الحرص على احترام ال   

__________ 
 بإشـعار بالخلافـة، صـفتها كطـرف         لة حـديثا،  حـين تثبـت دولـة مـستق       ”: ينص الحكم المـذكور علـى مـا يلـي           )٧(  

، يُعتبر أنها قد أبقت علـى أي        ١٨ أو المادة    ١٧كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف بمقتضى المادة          أو
ــيم        ــى الإقل ــق عل ــدول، ينطب ــة ال ــاريخ خلاف ــى المعاهــدة كــان، في ت ــدول،   تحفــظ عل ــة ال ــه خلاف ــذي تتناول ال

ر بالخلافة، بالإعراب عن نقيض هذا القـصد أو بوضـع تحفـظ يتنـاول نفـس                 تقم، لدى إصدارها الإشعا    لم ما
  .“المسألة التي كانت محل التحفظ المذكور

 ,Annuaire de la Commission du droit international:  في١٧ مـن الفقـرة   ١٠ رقـم  “النقطة الإضافية” انظر  )٨(  

1969, vol. II, p. 48الوضـع القـانوني النـاتج عـن     علـى   الخلف أن تبقي إلا لا يمكن للدولة”: ، ونصها كالتالي
ذا الوضـع القـانوني،     يـضع حـدودا له ـ    الـتحفظ   بما أن   و. تصديقها عليها عن  توقيع الدولة السلف للمعاهدة أو      

  .“في التحفظ أصلا، الخلافة خلافةكانت هناك  إن ، في المعاهدة أن تشمل الخلافةُذلكيستتبع 
الإبقاء على التحفظات قـد تكـون فيـه مخالفـة      افتراض عدم [...]”ذا الصدد إلى أن أشار المقرر الخاص في ه      )٩(  

لا رجعة فيها للقصد الحقيقي للدولة الخلف، في حين أنه في حالة افتراض الإبقاء عليها ومخالفـة ذلـك لقـصد          
مـا  دول في ؛ انظر التقرير الثالث عن خلافـة ال ـ       “الدولة الخلف، يظل في إمكان هذه الدولة سحب التحفظات        

يشار إليـه    (Add.1 و A/CN.4/224سير همفري والدوك، المقرر الخاص، الوثيقة       الالمعاهدات الذي أعده    يتعلق ب 
 ,Annuaire de la Commission du droit international : في الـوارد )الـدوك، التقريـر الثالـث   و: يلـي باسـم  فيمـا  

1970, vol. II, p.55.  
 IMBERT, Pierre-Henri, Les réserves aux:انظر بوجه خـاص . تقاد في مجال الفقهوكان هذا التعليل مثار الان    

traités multilatéraux. Evolution du droit et de la pratique depuis l’avis consultatif donné par la Cour 

internationale de Justice le 28 mai 1951, Paris, Pedone, 1979, p. 309  ؤلــف أنــه يــرى المو؛”]... [
للوقـوف علـى   يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد أن الدولـة لـن تـدرس نـص الاتفاقيـة بقـدر كـاف مـن الإمعـان                    لا

  .“ه من تحفظاتء ما تريد الإبقاء عليه أو التخلي عنه أو إبداوجه الدقة على
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المقـرر الخـاص الثـاني المعـني        أعرب  و. )١٠(ا لهذا الافتراض  دعمهعدد من عناصر الممارسة ارتأى      
و أيـضا لافتـراض الإبقـاء علـى التحفظــات     ه ـعـن تأييـده   سير فرانـسيس فـالات،   ال ـبالموضـوع،  

دعـت إلى   الصادرة عـن الدولـة الـسلف، وذلـك رغـم الـرأي المخـالف لـبعض الحكومـات الـتي                      
 .)١١(إبطال هذا الافتراض

ــدولي رأي المقــررَين الخاصَــين، ويتــضمن شــرح        - ١٠ ــانون ال ــة الق ــد معظــم أعــضاء لجن وأي
 لافتـراض الإبقـاء   الداعمـة  الإيـضاحات التاليـة      التي اعتمـدتها اللجنـة في نهايـة المطـاف          ١٩ المادة

 : الصادرة عن الدولة السلفعلى التحفظات

الملزمـة للدولـة الـسلف هـو مبـدأ          مبدأ خلافة الدول في المعاهـدات       إن  أولا،  ”    
وثانيا، ينبغـي بوجـه   . بقاء على التحفظاتتوافر قصد الإفي حد ذاته إلى افتراض    يدفع  

 تعـرب  ذي ال ـقـصدها  بالتزامات أكثر عنتا مما يتبين مـن   يُفترض اضطلاع دولة   عام ألا 
 الدولــة المــستقلة حــديثا عــن    تخلــيافتــراض والواقــع أن . عنــه بــصيغة لا لــبس فيهــا   

 إلا لكونهـا التزمـت الـسكوت،    يءالدولـة الـسلف لهـا، لا لـش    عن التحفظات الصادرة  
 ء علـى التحفظـات    الإبقـا عـدم   وثالثا، إن افتراض    . التزام أكثر عنتا  لقي على كاهلها ب   ي

قـد تكـون فيـه مخالفـة لا رجعـة فيهـا للقـصد الحقيقـي للدولـة الخلـف، في حـين أنـه في             
حالة افتراض الإبقاء عليها ومخالفة ذلـك لقـصد الدولـة الخلـف، يظـل في إمكـان هـذه                    

  .)١٢(“الدولة سحب التحفظات
يــة تترانيــا ، اقتــرح ممثــل جمهور١٩٧٨-١٩٧٧وخــلال مــؤتمر فيينــا المعقــود في الفتــرة   - ١١

 بموجـب و.  افتـراض الإبقـاء علـى تحفظـات الدولـة الـسلف            يـنقض المتحدة تعديلا مـن شـأنه أن        
الدولة الخلـف قـد سـحبت تحفظـات الدولـة الـسلف، مـا لم تعـرب                  أن  عتبر  ، يُ نص هذا التعديل  

__________ 
  .Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II, pp. 51-53 :التقرير الثالث في والدوك، انظر  )١٠(  
سير فرانـسيس فـالات، المقـرر    ال ـانظر التقرير الأول عـن خلافـة الـدول فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات، الـذي أعـده              )١١(  

 : في الـوارد ،)فـالات، التقريـر الأول  :  يلـي باسـم  ويـشار إليـه فيمـا    (Add.1-6  وA/CN.4/278الخاص، الوثيقة  
Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II (première partie), pp. 53-54.  

 ,Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II (première partie) : مـن ١٧انظـر النقطـة     )١٢(  

p. 234 .   التـسليم  لكن أحد المختصين بالفقه يطعن في صحة سند هذه الإيضاحات مـشككا بوجـه خـاص في 
ــ ــسلف     بـ ــة الـ ــن الدولـ ــصادرة عـ ــات الـ ــا ب”أن التحفظـ ــضرورةفيهـ ــود  الـ ــع يعـ ــستقلة    نفـ ــة المـ ــى الدولـ علـ

[...] ”ويذهب المؤلـف أيـضا إلى أن   . ٣١٠، الصفحة ١٩٧٩، المذكور، المرجع .IMBERT, P.-H ؛“حديثا
بـل إنـه مـن البـديهي،        . لالتزامات الدولة ينبغي ألا تُفترض    ضع حدودا   التحفظات التي تشكل استثناءات أو ت     

  .“، أن يُفترض أنها ملزمة بالمعاهدة برمتهاتبيان قصدهافي غياب أي إعلان رسمي تصدره الدولة ل
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 ممثـل جمهوريـة تترانيـا المتحـدة عـن تأييـده             أعلـن وبالتـالي،   . )١٣( مخـالف  قـصد الدولة الخلف عن    
إلى أن تحفظـات    في الوقـت نفـسه       فيما يتعلق بالتحفظـات، مـشيرا        “فتح صفحة جديدة  ”أ  لمبد

ض ف ـبيـد أن هـذا التعـديل رُ       . )١٤(الخلـف لا تتمشى بالضرورة مع مصالح الدولة       السلف  الدولة  
، وتم الاحتفاظ بـافتراض الإبقـاء   )١٥( عن التصويت٤١ مع امتناع ١٤ صوتا مقابل ٢٦بأغلبية  

 .)١٦( مؤتمر فييناااعتمدهبالصيغة التي  ٢٠نص النهائي للمادة على التحفظات في ال

أن هذا الافتراض ينطوي علـى اعتبـارات منطقيـة، بـالنظر إلى أن خلافـة                اعتبار  ويمكن    - ١٢
ثـل خلافـة حقيقيـة يجـب تمييزهـا          ، تم طـوعي ها ال طابع، رغم   الدولة المستقلة حديثا في معاهدة ما     

__________ 
 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière deانظـر    )١٣(  

traités. Vienne, 4 avril – 6 mai 1977 et 31 juillet – 23 août 1978, vol. I, Comptes rendus analytiques des 

séances plénières et des séances de la Commission plénière ]  ١٩٧٧دورة عــام[ ،A/CONF.80/16 ،
، ٢٨، الجلـسة  )A/CONF.80/16وثيقة مشار إليها فيما يلي بـالرمز   ( V.8.78 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشور

،  Documents de la Conférence في االمعـاد استنـساخه  () ج (١١٨، الفقـرة  A/CONF.80/14، و ٣٧لفقـرة  ا
A/CONF.80/16/Add.2(.      ــاكس؛ انظــر ــراض المع ــدها للافت ــود أخــرى عــن تأيي ــت وف  A/CONF.80/16 وأعرب

  ).كينيا (٣٣، والفقرة )الهند (١٨، والفقرة )رومانيا (١٣، الفقرة ٢٨الجلسة 
  .٧٩، الفقرة ٢٧ الجلسة ،A/CONF.80/16ر نظا  )١٤(  
  .٤١، الفقرة ٢٨ الجلسة ،A/CONF.80/16انظر   )١٥(  
، IMBERT, P.-Hانظـر علـى وجـه الخـصوص     (لـئن كـان هـذا الافتـراض موضـعا لـبعض الانتقـادات في الفقـه           )١٦(  

ض ، فقد أعـرب عـدة كتـاب عـن تأييـدهم لافتـرا       )٣١٨-٣٠٧، الصفحات   ١٩٧٩المرجع السالف الذكر،    
 O’CONNELL, D. P., State Succession in Municipal Law and؛ انظـر  الـسلف الإبقاء علـى تحفظـات الدولـة    

International Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law, VII (Volume II : 

International Relations), Cambridge, Cambridge University Press, 1967, p. 229 ، حيــث يؤكــد علــى
، وضـعتها بما أن الدولة التي تقدم تحفظا على معاهدة دولية لا تلتزم بالمعاهـدة إلا بالتحفظـات الـتي          ”: يلي ما

إذا كانــت لا تقبــل و. ، منطقيــا، أن تخلفهــا في التزامهــا بالمعاهــدة دون التحفظــات الخلــفلا يمكــن لدولتــها 
 وإخطـار جميـع الأطـراف في    ام هو أن تطلب من وديـع الاتفاقيـة حـذفه   ، فإن الإجراء السلي  ة المعني اتالتحفظ

 طرفـا في التزامـات جديـدة دون أن     الحالـة ويمكن الدفع بـأن الدولـة الجديـدة تـصبح في هـذه              . الاتفاقية بذلك 
تنضم إلى الاتفاقية، ولكن يرجح أن لا يكـون ذلـك صـعبا مـن الناحيـة العمليـة، إلا فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـات                          

 GAJA, Giorgio, « Reservations to treaties and the newly انظــر أيــضا). الحاشــية محذوفــة. (“غلقــةالم

independent States », Italian Yearbook of International Law, 1975, pp. 54-56  ،)    حيـث يؤكـد الكاتـب
 أيضا إلى الافتـراض المنطقـي   ن الرأي القائل بالإبقاء على تحفظات الدولة السلف يستند       أ” بصفة خاصة على  

 بالخلافـة، تريـد مبـدئيا أن        الإشـعار بأن الدولة المستقلة حديثا التي تختار أن تصبح طرفا في معاهدة من خلال              
؛ ))٥٥الـصفحة   (“بيق المعاهدة في أراضيها بالطريقة نفسها التي كانـت تطبـق فيهـا قبـل اسـتقلالها     طيستمر ت 
 RUDA, J. M., « Reservations to treaties », Recueil des cours de l’Académie de droitوانظــر 

international, t. 146, 1975-III, p. 206 )  أن الحل الـذي قدمتـه لجنـة القـانون الـدولي      ”في معرض الإشارة إلى
يبــدو أكثــر قبــولا، في غيــاب أي قاعــدة أو ممارســة عرفيــة واضــحة، لأنــه يــوفر حمايــة أفــضل لمــصالح الدولــة    

 MENON, P. K., « The newly independent States and succession in respect ofوانظـر أيـضا    ؛)“فالخل ـ

treaties », in Korean Journal of Comparative Law, vol. 18, 1990, p. 152.  
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 يتعلق الأمر بالخلافة، يبدو مـن المنطقـي افتـراض أن الرابطـة          وما أن . عن الانضمام إلى المعاهدة   
  .  الدولة السلفوضعتهالتحفظ الذي بلة التعاهدية تُنقل إلى الدولة الخلف بصيغتها المعدَّ

  
  “تحفظ يتعلق بنفس الموضوع” وضع  )ب(  

اء افتـراض الإبق ــ، يُــنقض ١٩٧٨ مــن اتفاقيـة فيينــا لعـام   ٢٠ مــن المـادة  ١لفقـرة  وفقـا ل   - ١٣
عندما تعرب الدولة الخلف عند الإشـعار بخلافتـها عـن           فقط  على تحفظات الدولة السلف ليس      

ــة عنــدما تــضع، بــل وكــذلك علــى وجــه التحديــد  “نقــيض هــذا القــصد ”  ا تحفظــهــذه الدول
وكـان الـنص الـدقيق للفرضـية     .  كان محل تحفظ الدولة السلف    ذي ال “الموضوعيتناول نفس   ”

  . طار لجنة القانون الدوليالثانية موضع مناقشات في إ
 نقـض والدوك في تقريـره الثالـث صـياغة مختلفـة، تـنص علـى               همفري  وقد اقترح السير      - ١٤

تحفظـات مختلفـة    ” الدولـة الخلـف      عنـدما تـضع   الافتراض بالإبقاء على تحفظات الدولة الـسلف        
  . )١٧(“عن التحفظات السارية في تاريخ الخلافة

 بحـل ،  ١٩٧٢ الـتي اعتمـدتها مؤقتـا في عـام           ١٥ المـادة    وقد أخذت اللجنة، في مشروع      - ١٥
 إذ مـا أبـدت الدولـة الخلـف     الـسلف مفاده أنه يجب نقض افتراض الإبقاء على تحفظات الدولة          

. )١٨(“]تحفـظ الدولـة الـسلف   [بالموضوع نفسه وغير متوافـق مـع        يكون متعلقا   ”تحفظا جديدا   
مات، قررت اللجنـة أن تتخلـى في الـنص         ولكن بغية مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الحكو       

قــد يكــون عــسير  ”، الــذي “عــدم التوافــق”النــهائي لمــشروع المــادة، عــن الإشــارة إلى معيــار  
أنـه يمكـن بـصورة معقولـة اعتبـار         ” علـى الإشـارة إلى       ١٩، واقتُصر في مشروع المادة      “التطبيق

يعـني أنهـا    لـة الـسلف،     تحفظا يتعلـق بـنفس موضـوع تحفـظ الدو           المستقلة حديثا  ةالدولوضع  أن  
  .)١٩(“التحفظسحب ذلك تقصد 
وكانت الصيغة التي أخذت بها لجنة القـانون الـدولي في نهايـة المطـاف، والـتي أُدرجـت                     - ١٦

، محــل اعتراضــات في الفقــه، بــالنظر إلى أنهــا لم تأخــذ في الاعتبــار  ١٩٧٨في اتفاقيــة فيينــا لعــام 
  .)٢٠(وتحفظ الدولة الخلف بين تحفظ الدولة السلف “عدم التوافق”معيار 

__________ 
 ,WALDOCK, Troisième rapport, in Annuaire de la Commission du droit international, 1970رــــ ــانظ  )١٧(  

vol II, p. 51.  
  .Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II, p. 282انظر   )١٨(  
. Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II (première partie), p. 234, point 18انظـر    )١٩(  

 ,VALLAT, Premier rapportانظـر  و؛ “عـدم التوافـق  ” إلى معيـار  وقد أيد المقرر الخاص الثاني حذف الإشارة

in Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II (première partie), pp. 54-55.  
  .٦٠-٥٩، الصفحتان ١٩٧٥، الموضع نفسه، .GAJA. Gانظر   )٢٠(  
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   مستقلة حديثاخلفالتحفظات الجديدة التي تبديها دولة   -  ٢  
، ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٠ مــن المــادة ٢ بموجــب الفقــرة الخلــفيحــق للدولــة   - ١٧

 لـدى إصـدارها إشـعارا بالخلافـة تحفظـات، علـى         تـضع عندما تكـون دولـة مـستقلة حـديثا، أن           
) ب(و ) أ(كــام الفقــرات الفرعيــة مــن تلــك الــتي تمنــع وضــعها أحتكــون هــذه التحفظــات  ألا
 مـن   ٣تنص الفقـرة    و. )٢١(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        ١٩من المادة   ) ج( و

 إلى ٢٠ علـى أمـور منـها أن القواعـد الـواردة في المـواد       ١٩٧٨ من اتفاقية فيينـا لعـام    ٢٠المادة  
 الدولـة   تـضعها  تنطبق على التحفظات الـتي       ١٩٦٩عاهدات لعام    من اتفاقية فيينا لقانون الم     ٢٣

  . )٢٢(المستقلة حديثا عند إشعارها بالخلافة
، يبـدو أن  )٢٣(١٩وكما أشارت إليـه لجنـة القـانون الـدولي في شـرحها لمـشروع المـادة                  - ١٨

دات ، بمـا في ذلـك الممارسـة المتعلقـة بحـالات الخلافـة في المعاه ـ               ا الحق الممارسة تؤكد وجود هذ   
واسـتند  . )٢٤(المتعددة الأطراف التي يؤدي الأمين العام للأمم المتحـدة فيمـا يخـصها دور الوديـع               

إلى ممارسة الأمـين    بصفة أساسية   لدوك، في تقريره الثالث     االمقرر الخاص الأول، السير همفري و     
ق بـدول   في عـدة مناسـبات فيمـا يتعل ـ   بوجود هذا الحقالعام للأمم المتحدة، الذي يبدو أنه قبل        

أيـد المقـرر الخـاص الثـاني     و. )٢٥(مستقلة حديثا، دون أن يثير موقفه معارضة مـن جانـب الـدول    
ــارات   ــضا، بالاســتناد إلى اعتب ــة”أي ــة المــستقلة حــديثا في   “عملي ــراف بحــق الدول  وضــع، الاعت

  . )٢٦( بالخلافةهاتحفظاتها الخاصة عند إشعار

__________ 
للدولـة المـستقلة حـديثا، لـدى        ”:  علـى مـا يلـي      ١٩٧٨ لعـام     مـن اتفاقيـة فيينـا      ٢٠ مـن المـادة      ٢تنص الفقرة     )٢١(  

إصدارها إشـعارا بالخلافـة يثبـت صـفتها كطـرف أو كدولـة متعاقـدة في معاهـدة متعـددة الأطـراف بمقتـضى                         
، أن تضع تحفظا، إلا إذا كان من تلك التحفظات التي تمنـع وضـعها أحكـام الفقـرات          ١٨ أو المادة    ١٧المادة  

  .“ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات١٩من المادة ) ج(و أ) ب(أو ) أ(الفرعية 
حـين تـضع دولـة مـستقلة حـديثا       ”:  علـى مـا يلـي      ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعـام       ٢٠ من المادة    ٣تنص الفقرة     )٢٢(  

 من اتفاقية فيينا لقـانون      ٢٣ إلى   ٢٠، تنطبق على هذا التحفظ القواعد الواردة في المواد          ٢تحفظا وفقا للفقرة    
  .“عاهداتالم

 ,Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II (première partie), pp. 231-233انظـر    )٢٣(  

points 7 à 12).  
  .انظر أدناه، الجزء الثاني، الفرع ألف  )٢٤(  
 ,WALDOCK, Troisième rapport, Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. IIانظـر    )٢٥(  

pp. 53-54.  
 VALLAT, Premier rapport, in Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. IIانظـر    )٢٦(  

(première partie), p. 55, pars. 291-294.  
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علـى   ،تي كـان عليهـا أن تختـار بـين حلـين            في اللجنة، ال ـ    الخاصين ينورجح رأي المقررَ    - ١٩
 رفـض اعتبـار     )أ(”: ، وهمـا   في نهايـة المطـاف     المعتمـدة  ١٩ شرح مشروع المـادة      النحو المبيَّن في  

، ومعاملتـه علـى الـصعيد      اأي إشعار بالخلافة مـشفوع بتحفظـات جديـدة صـك خلافـة حقيقي ـ             
لـه طـابع الخلافـة، علـى أن تطبـق       الإقـرار بـأن   )ب(القانوني باعتباره انضماما إلى المعاهـدة؛ أو      

القواعد القانونية المتعلقة بالتحفظات كما لو كان تعبيرا جديدا تماما عـن            في الوقت نفسه    عليه  
الحل الثاني، مستلهمة مـن الممارسـة الـتي          واختارت اللجنة . )٢٧(“الموافقة على الالتزام بالمعاهدة   

 في هـذا المجـال، مـشيرة أيـضا إلى     “مـرن ”  ورغبة منها في اعتمـاد نهـج  ،درج عليها الأمين العام   
 تيسير انضمام الدولة المستقلة حديثا إلى معاهدة لم يكن بـاب الانـضمام               هذا الحل  أن من شأن  

  .)٢٨(“لأسباب تقنية، مفتوحا أمامها إلا عن طريق الخلافة”إليها، 
ف ، اقتــرح الوفــد النمــساوي حــذ ١٩٧٨-١٩٧٧  الفتــرةوفي مــؤتمر فيينــا المعقــود في  - ٢٠

. )٢٩(١٩٧٨  مــن اتفاقيــة عــام٢٠ي أصــبح فيمــا بعــد المــادة  ذ مــن الحكــم الــ٣ و ٢الفقــرتين 
الوفد أن الاعتراف بحق الدولة المـستقلة حـديثا في إبـداء تحفظـات جديـدة لـدى                  هذا  اعتبر   فقد

ورأى الوفـد أنـه     . )٣٠(“ينطلق على ما يبدو من فهم خاطئ لمفهـوم الخلافـة          ”إشعارها بالخلافة   
ــات، فعليهـ ــ  إذا أرادت” ــداء تحفظـ ــديثا إبـ ــستقلة حـ ــة مـ ــ أن ا دولـ ــصديق  تـ ــراء التـ ستعمل إجـ
بيــد أن . )٣١(“الانــضمام الموضــوع لكــي تــصبح الدولــة طرفــا في معاهــدة متعــددة الأطــراف أو

ــة   ــديل النمــــساوي رُفــــض بأغلبيــ ــوتا مقابــــل ٣٩التعــ ــاع ٤ صــ ــدا ٣٦ أصــــوات وامتنــ  وفــ
 .)٣٢(التصويت عن

تعديل النمساوي، أثناء انعقـاد مـؤتمر فيينـا، قـد سـاقت             وكانت الوفود التي عارضت ال      - ٢١
أن تتبـع  ”منـها الحـرص علـى ألا يكـون علـى الدولـة المـستقلة حـديثا          لمعارضتها له   أسانيد عدة   

، وتعــارض )٣٣(“إجــراءات تــصديق أكثــر تعقيــدا مــن تلــك الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي
الـصفحة  ”ومـع مبـدأ      )٣٤(حـق تقريـر المـصير      مـع مبـدأ      ، على نحو ما ادُعـي،     التعديل النمساوي 

__________ 
 Commentaire du projet d’article 19, Annuaire de la Commission du droit ١٩انظـر شـرح مـشروع المـادة       )٢٧(  

international, 1974, vol. II (première partie), pp. 234-235, point 20.  
  .المرجع نفسه  )٢٨(  
  .٦٤-٥٩، الجلسة السابعة والعشرون، الفقرات A/CONF.80/16انظر الوثيقة   )٢٩(  
  .٦٠، الجلسة السابعة والعشرون، الفقرة A/CONF.80/16انظر الوثيقة   )٣٠(  
  .٣٠، الجلسة الثامنة والعشرون، الفقرة A/CONF.80/16 وانظر أيضا الوثيقة .رجع نفسهالم  )٣١(  
  .٤٠، الجلسة الثامنة والعشرون، الفقرة A/CONF.80/16انظر الوثيقة   )٣٢(  
  .)هولندا (٧١، الجلسة السابعة والعشرون، الفقرة A/CONF.80/16انظر الوثيقة   )٣٣(  
  .)غيانا (٨٩، والفقرة )الجزائر (٧٣المرجع نفسه، نهاية الفقرة   )٣٤(  
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خلافـة الـدول    كون  ، علاوة على    )٣٦(“التشدد” لا   “الواقعية”وضرورة اعتماد    ،)٣٥(“البيضاء
 .)٣٧(“وراثة بالمعني القانوني لهذا التعبير ولا تناقلا للحقوق والواجبات”ليست 

إبـداء تحفظـات    أهليـة   بالدولـة المـستقلة حـديثا       تمتـع   ورغم أن المختصين بالفقه انتقـدوا         - ٢٢
بهـذه الأهليـة    سلم  ، فإن بعض المـؤلفين ي ـ     )٣٨( فيها على المعاهدات عند إصدارها إشعارا بالخلافة     

ــراحة ــلا     . )٣٩(صـ ــة حـ ــذه الأهليـ ــراف بهـ ــار الاعتـ ــن اعتبـ ــا”ويمكـ ــابع  “براغماتيـ ــي الطـ  يراعـ
  .ت أي الطوعي لخلافة الدولة المستقلة حديثا للدول السلف في المعاهدا“التلقائي غير”
 أهليــة احــديث إطــار زمــني تكــون للدولــة المــستقلةحــدد ومــع ذلــك، فإنــه لا يــصح ألا يُ  - ٢٣

وفي هـذا الـصدد،   . علـى معاهـدة تنـوي خلافـة الدولـة الـسلف فيهـا       في غـضونه    إبداء تحفظات   
 إصـدارها  يبدو من المنطقي اعتبار أن الدولة المستقلة حديثا ينبغـي أن تمـارس هـذه الأهليـة عنـد      

، وأن التحفظـات الــصادرة بعـد هــذا التـاريخ ستخــضع للنظـام القــانوني الــذي     لخلافــةباإشـعارا  
 ١-٣-٢ في مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة ا المنــصوص عليهــبــصيغتهيحكــم التحفظــات المتــأخرة 

__________ 
  .)مدغشقر (٨٥المرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  
  .)بولندا (٧٧المرجع نفسه، الفقرة   )٣٦(  
اسـتطرد ممثـل إسـرائيل    قـد  و). إسـرائيل  (٧، الجلـسة الثامنـة والعـشرون، الفقـرة         A/CONF.80/16انظر الوثيقة     )٣٧(  

لهــا ببــساطة الحــق في اختيــار إثبــات صــفتها كطــرف في   ســيكون [...] إن الدولــة المــستقلة حــديثا  ”: قــائلا
 الحـق في الإشـعار      المـستقلة حـديثا    وللدولـة .  الدولـة الـسلف لهـا      أرستهاعاهدة بناء على الصلة القانونية التي       الم

ومغـزى  . بأنها تقبل اعتبارها طرفا مستقلا في المعاهدة، وهو ما لا يشكل حقا في أن تحل محل الدولة الـسلف     
لدولـة الـسلف في   لقـد أبقـت علـى خلافتـها     ن الدولـة المـستقلة حـديثا      أ “عتـبر يُ”ينبغـي أن    ه   هو أن ـ  ١٩المادة  

  .“وبعبارة أخرى، يعد الإشعار بالخلافة فعلا منفصلا يعبر عن إرادة الدولة الخلف. المعاهدة
 ZEMANEK, Karl, « State succession after decolonization », Recueil des cours de l’Académie de: انظـر   )٣٨(  

droit international, t. 116, 1965-III, pp. 234-235 ؛ وGONÇALVES PEREIRA, André, La succession 

d’Etats en matière de traités, Paris, Pedone, 1969, pp. 175-176, note 50؛ وBOKOR-SZEGÖ, Hanna, 

New States and International Law, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970, p. 100,  غاجـا . ؛ ويـشير إلـيهم ج 
)GAJA, G.(٣٩، الحاشية ٦١، الصفحة ١٩٧٥ المذكور،  نفسه من المرجع في الموضع.  

 MARCOFF, Marco G., Accession à l’indépendance et succession d’Etats aux traités: انظــر  )٣٩(  

internationaux, Fribourg, Editions universitaires, 1969, p. 346 .الحق في إبـداء تحفظـات   ”يرى المؤلف أن و
 الـسلطات العليـا الـتي     مجموعةجزءا منشكل ، بل إنه خيار ي الدولخلافةالأيلولة عند ليس حقا يمكن نقله ب   

إثبـات خلافـة الـدول    ”؛ ويعتـبر المؤلـف كـذلك أن    “[...]تتألف منها الأهلية الحقيقية للدولة ذات الـسيادة       
انظـر  . “يتعارض مع ممارسة الحق في إبداء التحفظات ما دام هذا الحق معترفا بـه في القـانون الـدولي العـام           لا

، .RUDA, J. M، و ٦٥-٦٠، الــصفحات ١٩٧٥ المــذكور،  نفــسه مــن المرجــع، الموضــع.GAJA, G: أيــضا
  .٢٠٦، الصفحة ١٩٧٥المذكور، نفسه من المرجع الموضع 
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ــدتها٥-٣-٢  و٣-٣-٢  و٢-٣-٢ و ــدولي  الــــتي اعتمــ ــانون الــ ــة القــ ــة  لجنــ  بــــصفة مؤقتــ
  .)٤٠(الآن حتى

  
 الاتفاقيةمسائل لم تبت فيها   -  ٣  

 أنواع أخرى من الإعلانات  )أ(

 . إلا مسألة التحفظات١٩٧٨ من اتفاقية عام ٢٠لا تنظم المادة   - ٢٤

تعـديل يميـل إلى     إجـراء   وكان وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية قد اقتـرح، في مـؤتمر فيينـا،                - ٢٥
تعلـق بالتحفظـات     الم  مـن هـذا التعـديل أن تـسبق التنظـيم           وكان المراد . توسيع نطاق هذا الحكم   

 كــل إعــلان يــصدر ][...” تــنص علــى أن رحتــها لجنــة القــانون الــدولي إشــارةبــصيغته الــتي اقت
من قبل الدولة السلف بشأن المعاهـدة ويتنـاول إبرامهـا أو توقيعهـا يظـل سـاريا                  حرر  صك يُ  أو

قتـراح  وقد سحب وفـد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة فيمـا بعـد ا              . )٤١(“على الدولة المستقلة حديثا   
 .)٤٢(التعديل المذكور لمعارضة الكثير من الوفود له لأسباب متنوعة

  
 الاعتراضات على التحفظات  )ب(

 في مــسألة الاعتراضــات علــى التحفظــات في ســياق ١٩٧٨لم تبــت اتفاقيــة فيينــا لعــام   - ٢٦
ومع الإعراب عن بعض المخـاوف       )٤٤(ورغم طلب ممثل هولندا أن يتم ذلك      . )٤٣(خلافة الدول 

  .، لم يأت المؤتمر بحل لهذه المسألة)٤٥(ذا الشأنفي ه

__________ 
 - يوليــه/ تمــوز٧ ويونيــه / حزيــران٦ - مــايو/ أيــار٥نون الــدولي، الــدورة الــستون، تقريــر لجنــة القــا: نظــرا  )٤٠(  

 ١٠الملحـــق رقـــم  ، الـــدورة الثالثـــة والـــستون، للجمعيـــة العامـــةالوثـــائق الرسميـــة ،٢٠٠٨أغـــسطس /آب ٨
)A/63/10( ١٣٨ و ١٣٧، الصفحتان ١٢٣، الفقرة.  

 A/CONF.80/14الوثيقـة  مـن  ) ب( ١١٨الفقـرة  رون؛ و، الجلـسة الثامنـة والعـش      A/CONF.80/16 الوثيقة   :انظر  )٤١(  
  .)Documents of the Conference المعنونة A/CONF.80/16/Add.2التي استُنسخت في الوثيقة (

ــة    )٤٢(   ــرة   A/CONF.80/16انظــر الوثيق ــشرون، الفق ــة والع ــسة الثامن ــديل    (٧٣، الجل ــبرت أن التع ــتي اعت ــر ال الجزائ
بولنـدا الـتي اعتـبرت أن التعـديل      (٧٨؛ والفقـرة  )دأ الحـق في تقريـر المـصير     المذكور يـشكك فيمـا يبـدو في مب ـ        

ــر إلى الوضــوح  ــرة )يفتق ــديل     (٨٧؛ والفق ــبرت أن نــص التع ــتي اعت ــشقر ال ــن  واســع النطــاق ”مدغ ــر م  أكث
ــلازم ــرة )“الـ ــا (٩٠؛ والفقـ ــرة )غيانـ ــديل    (٩٥؛ والفقـ ــص التعـ ــتي رأت أن نـ ــا الـ ــة  ”إيطاليـ ــديد اللهجـ شـ
  ).“المرونة وتنقصه

؛ انظـر الوثيقـة      بوضـوح  هـذه النقطـة   ،  الـسيد ياسـين   رئـيس لجنـة الـصياغة،       في أثناء انعقاد مؤتمر فيينـا، شـرح           )٤٣(  
A/CONF.80/16 أولــت لجنــة الــصياغة عنايــة خاصــة إلى مــسألة  ”: ١٧ ، الجلــسة الخامــسة والثلاثــون، الفقــرة

ولاحظـت  . ارهـا ممثـل هولنـدا     الـتي أث  ،  الاعتراضات على التحفظـات والاعتراضـات علـى تلـك الاعتراضـات           
 ٧٠الـصفحة   ( من هذا الـشرح      ١٥، ولا سيما الفقرة     ١٩اللجنة أن شرح لجنة القانون الدولي المتعلق بالمادة         

 يـبين بوضـوح أن المـادة المـذكورة لا تعـالج هـذه المـسألة الـتي                   ،)]باللغـة الفرنـسية   [ A/CONF.80/4من الوثيقة   
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  الدولة السلفصادرة عن مصير الاعتراضات ال  ‘١’  
 الدولــة الــسلف، الــصادرة عــنفيمــا يتعلــق علــى وجــه الخــصوص بمــصير الاعتراضــات   - ٢٧
القائمـة علـى    ثغـرة   فيمـا يبـدو ال     تتـرك    ،في هـذا الـصدد    ، بـسكوتها    ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام     فإن

 .)٤٦(١٩٦٩ يث أن هذه المسألة لم تحسمها أحكامُ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعامححالها 

ــة القــانون الــدولي،   ١٩ يبــت مــشروع المــادة  لموكــذلك   - ٢٨ ، بــصيغته الــتي اعتمــدتها لجن
وفي هــذا الــصدد، أشــارت . مــسألة الاعتراضــات علــى التحفظــات في ســياق خلافــة الــدول في

 : لمادة المذكورة إلى ما يلياللجنة في شرحها لمشروع ا

 بــشأنمــن المستــصوب، طبقــا للنــهج الأساســي الــذي اتبعتــه اللجنــة   [...] ”    
مشاريع المواد، أن تخضع هذه المسائل للقواعد العادية المنطبقـة علـى قبـول التحفظـات                

ــة     علــى و ــة المــستقلة حــديثا تحــل محــل الدول ــار أن الدول الاعتراضــات عليهــا علــى اعتب
  .)٤٧(“خاصة في سياق خلافة الدولاعتماد أحكام الحاجة قتض  تلم  ما،السلف

 أن  رأتوقد توحي العبارات الأخيرة مـن الفقـرة المـذكورة بـأن لجنـة القـانون الـدولي                     - ٢٩
 .)٤٨(كون القاعدةت الاعتراضات إلى الدولة الخلف ينبغي أن أيلولة

__________ 
واسـتطرد رئـيس لجنـة الـصياغة قـائلا          ) الحواشـي محذوفـة   ( ”. العـام  ظمهـا أحكـام القـانون الـدولي       نينبغي أن ت  

 وشرح لجنة القانون الدولي لها يشيران بوضوح إلى أن مـسألة الاعتراضـات علـى     ١٩نص المادة   [...] “ :إن
 أمــا الحــل الــذي ســيتمخض عنــه. التحفظــات ينبغــي البــت فيهــا بــالرجوع إلى أحكــام القــانون الــدولي العــام 

ــام إلى  ــإن  الاحتكـ ــام، فـ ــدولي العـ ــانون الـ ــده القـ ــن   تحديـ ــيس مـ ــصاص لـ ــة اختـ ــها [اللجنـ ــل هيئتـ ؛ “]بكامـ
A/CONF.80/16 ٢١، الجلسة الخامسة والثلاثون، الفقرة.  

؛ والجلـــسة الثامنـــة والعـــشرون، ٧٠، الجلـــسة الـــسابعة والعـــشرون، الفقـــرة A/CONF.80/16الوثيقـــة : انظـــر  )٤٤(  
  .١٩لفقرة ؛ والجلسة الخامسة والثلاثون، ا٣٢ ةالفقر

  .)مدغشقر (٨٥، الجلسة السابعة والعشرون، الفقرة A/CONF.80/16 الوثيقة :انظر  )٤٥(  
لكـن المؤلـف يـضيف في    . ٣٢٠، الـصفحة  ١٩٧٩، المرجـع المـذكور،   .IMBERT, P.-H: انظر في هذا الـصدد   )٤٦(  

تـستند إلى  ] ١٩٧٨عام من اتفاقية فيينا ل [٢٠جود حكم صريح، فإن المادة      عدم و رغم  ”الصفحة التالية أنه    
  افتـراض  ويـرى المؤلـف مـع ذلـك أن هـذا الافتـراض            ). الحاشـية محذوفـة    (“افتراض الإبقاء على الاعتراضـات    

  . المزعوم للاعتراضات“الشخصي”طابع ، ولا سيما بالنظر إلى الخاطئ
 ,Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II (première partie) :في) ١٥النقطـة  انظـر    )٤٧(  

p. 234 سير فرانـسيس فـالات، بـصفته    ال ـوقـد أشـار   ). ٢٣٥الـصفحة  ( من الـشرح  )٢٣؛ وانظر أيضا النقطة
، الجلـسة  A/CONF.80/16؛ انظـر    ١٩٧٨-١٩٧٧إبـان انعقـاد مـؤتمر فيينـا         ا الإيضاح   ، إلى هذ  ا خبير ااستشاري

  ].والفرنسيةباللغتين الإنكليزية  (٨٣السابعة والعشرون، الفقرة 
  .١٢٦، الحاشية ٣٢٠، الصفحة ١٩٧٩، المرجع المذكور، .IMBERT, P.-H: انظر في هذا الصدد  )٤٨(  
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ة الاعتراضــات علــى  فيمــا يتعلــق بمــسأل  ســكوتها ولكــي تــبرر لجنــة القــانون الــدولي       - ٣٠
فقـد بينــت  . التحفظـات، سـاقت حجــة تـستند إلى الآثــار القانونيـة للاعتراضــات الآنفـة الــذكر     

يكــاد ”أن الاعتــراض علــى الــتحفظ يــنجم عنــه وضــع قــانوني ،  مــن ناحيــة،اللجنــة في شــرحها
 مـصحوبا    المذكور الاعتراض ما لم يكن  وذلك   “يكون هو الوضع ذاته إن لم يصدر الاعتراض       

منع سريان المعاهدة بينها وبـين الدولـة        اعتزامها  رة صريحة تعرب فيه الجهة المُصدِرة له عن         بإشا
إذا كـان مـصحوبا بمثـل هـذه         إلى أن الاعتـراض     من ناحية أخـرى،     أشارت،  التحفظ؛ و صاحبة  

الإشـارة، فلـن تكـون المعاهـدة بـأي حـال مـن الأحـوال سـارية، في تـاريخ خلافـة الـدول، بــين             
  .)٤٩(الدولة صاحبة التحفظالدولة السلف و

والجـــدير بالملاحظـــة أن أول مقـــرر خـــاص معـــني بموضـــوع خلافـــة الـــدول في مجـــال     - ٣١
المعاهدات، السير همفري والدوك، كـان قـد اقتـرح، وهـو يـشدد علـى نـدرة الممارسـة في هـذا                      

. )٥٠(المجال، تطبيق القواعد المتعلقة بالتحفظات على الاعتراضات مع إجراء ما يلزم مـن تعـديل              
ويعني ذلك، علـى وجـه الخـصوص، أن تطبَّـق علـى الاعتراضـات القرينـةُ نفـسها الـتي أدرجتـها            

 مـن   ١، والتي سـترد كـذلك في الفقـرة          ١٩ من مشروع المادة     ١لجنة القانون الدولي في الفقرة      
وأعــرب المقــرر الخــاص الثــاني، الــسير فرانــسيس . )٥١(١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٠المــادة 

بدوره عن تأييده لقرينة الإبقاء على ما أبدته الدولة السلف من اعتراضـات، معتـبراً في         فالات،  
ــه   ــسه أنـ ــصل      لا”الوقـــت نفـ ــا يتـ ــريحة فيمـ ــام صـ ــصوغ أحكـ ــشروع بـ ــد المـ ــة إلى تعقيـ حاجـ

 بعد إمعـان النظـر، فـإن الحجـج         ]...[” ورأى السير فرانسيس، من جهة، أنه        .“بالاعتراضات
ة اســـتمرار التحفظـــات إنمـــا تـــسند أيـــضا قرينـــة الإبقـــاء علـــى الـــتي تـــدعم الإبقـــاء علـــى قرينـــ

ــشروع الحــالي     ــة متأصــلة في الم ــة أخــرى، أن   لاحــظثم ؛ “الاعتراضــات، وهــي قرين ــن جه ، م
  .)٥٢(“ للدولة الخلف دائما خيار سحب الاعتراض متى رغبت في ذلك]...[”

__________ 
 .Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol:  في١٩ مـن شـرح المـادة    )١٤ انظـر النقطـة    )٤٩(  

II (première partie), p.233.   م. رودا، جي تأييـد قـد لق ـ عليـل  ويبـدو أن هـذا الت) .RUDA, J. M.(  الموضـع ،
وانظر مـع ذلـك الملاحظـات الانتقاديـة نوعـا          . ٢٠٨ و ٢٠٧، الصفحتان   ١٩٧٥المذكور،   المرجعنفسه من   

 KLABBERS, Jan, « State succession and reservations to treaties », in Jan KLABBERS and René: في

LEFEBER (dir. publ.), Essays on the Law of Treaties. A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, 

La Haye, Nijhoff, 1998, pp. 109-110  
 ٢ و ١تـسري أيـضا القواعـد الـتي تـنص عليهـا الفقرتـان         ”: فيما يلي نص الحكم الذي اقترحه السير همفري         )٥٠(  

: ؛ انظـر “ى الاعتراضـات المبـداة إزاء التحفظـات     فيما يتعلق بالتحفظات، مع إجراء مـا يلـزم مـن تعـديل، عل ـ             
Waldock, Troisième rapport, in Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol.II, p.51..  

  .٥٦ و ٥٥المرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  
  )٥٢(  Vallat, Premier rapport, in Annuaire de la Commission du droit international, 1974-II, p. 55, par. 289.  
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 رد شــاف علــى ، قــد يبــدو مــن العــسير تقــديم)٥٣(ونظــرا لقلــة الممارســة في هــذا المجــال  - ٣٢
السؤال المتعلق بإمكانية تحويـل اعتراضـات الدولـة الـسلف أو عـدم تحويلـها إلى الدولـة الحديثـة                    

غير أنه من المحبذ الإشارة إلى أن فكـرة الإبقـاء علـى اعتراضـات الدولـة                 . )٥٤(العهد بالاستقلال 
لي بــشأن أوكونيــل، مقــرر رابطــة القــانون الــدو. ب. الــسلف كــان قــد اقترحهــا البروفيــسور د

ــسألة  ــة    ”مــ ــدات وبعــــض الالتزامــــات الأخــــرى المنوطــ ــدة في المعاهــ ــدول الجديــ ــة الــ خلافــ
وعــلاوة علــى ذلــك، فمــن الممكــن أن بعــض عناصــر الممارســة الحديثــة، الــتي   . )٥٥(“بأســلافها

  .)٥٦(سيجري تناولها أدناه، ستدعم فكرة الإبقاء على الاعتراضات
  

  ل بإبداء اعتراضاتقيام دولة خلف حديثة العهد بالاستقلا  ‘٢’  
من الآثار التي كانت ستنجم أيضا عن تطبيق القواعـد الـسارية علـى التحفظـات علـى                    - ٣٣

يلزم من تعديل، وفقا لما اقترحه المقرر الخـاص الأول الـسير همفـري        الاعتراضات، مع إجراء ما   
فظـات  والدوك، أنه كان سيصير بإمكـان الدولـة الخلـف أن تبـدي اعتراضـاتها بـدورها علـى تح                  

ــديت ” ــده  ســواء أب ــة أو بع ــاريخ الخلاف ــل ت ــرام المه ــ“قب ــرة  ، مــع احت  مــن ٥ل المحــددة في الفق
  .)٥٧(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٢٠ المادة

__________ 
الموضـع المـذكور،    (سبق أن لاحظ جيورجيـو غايـا هـذه النـدرة في الممارسـة منـذ مـا ينيـف عـن ثلاثـين سـنة                             )٥٣(  

  ).انظر أدناه، الجزء الثاني(؛ ويبدو أن هذه الملاحظة ما زالت صالحة اليوم )٥٦، الصفحة ١٩٧٥
 SZAFARZ, Renata, «Vienna Convention on Succession of States in respect of: انظـر في هـذا الـصدد     )٥٤(  

Treaties: a general analysis», Polish Yearbook of International Law, vol.X, 1980, p.96.   
، الذي يـرى أن الممارسـة، وإن كانـت          ٥٧، الصفحة   ١٩٧٥وانظر أيضا ملاحظات غايا، الموضع المذكور،       

تكفـي لـدعم الأخـذ بهـذه         لإبقاء على الاعتراضات التي صـاغتها الدولـة الـسلف، إلا أنهـا لا             لا تتنافى وقرينة ا   
  .القرينة

“ النقطـة الإضـافية  ”، Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol.II, p.48, par.17: انظـر   )٥٥(  
فإنهـا تقـر بالآثـار المترتبـة علـى اعتراضـات           عندما ترث الدولـة الجديـدة الحالـة القانونيـة لـسلفها،             ”: ١٣رقم  

وعليـه، لا يمكـن أن   . السلف المذكور علـى تحفـظ منـاف أبـداه طـرف ثالـث إزاء معاهـدة متعـددة الأطـراف                    
  .“يسري التحفظ على الدولة الجديدة، ما لم تتنازل رسميا عن هذه الاعتراضات

  .انظر أدناه، الجزء الثاني  )٥٦(  
  )٥٧(  Waldock, Troisième rapport, Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol.II, p.56 .

لأغـراض  ”:  علـى مـا يلـي      ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام              ٢٠ مـن المـادة      ٥وتنص الفقـرة    
 تكـن قـد   وما لم تنص المعاهدة على نص مخالف، يعتبر أن الدولـة قـد قبلـت الـتحفظ إذا لم                 ،  ٤ و   ٢الفقرتين  

أثارت اعتراضا عليه قبل انقضاء فترة اثني عـشر شـهرا علـى إشـعارها بـالتحفظ، أو حـتى تـاريخ إعرابهـا عـن                          
  .“الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقا
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بيد أن السير همفـري والـدوك كـان قـد تـوخى إدراج اسـتثناء فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات                - ٣٤
ومما يـبرر الأخـذ بهـذا       . )٥٨(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠ من المادة    ٢المشار إليها في الفقرة     

الاستثناء، حسب المقرر الخاص، أن التحفظ على أحد الأحكـام الـواردة في معاهـدة مـن ذلـك       
وعليـه،  . القبيل يـتعين أن تقبلـه جميـع الـدول الأطـراف لكـي يـصبح صـاحبه طرفـا في المعاهـدة                      

ــة خلــف حــق الا    ــع    لاحــظ المقــرر الخــاص أن مــنح دول ــه بالفعــل جمي ــراض علــى تحفــظ قبلت عت
الأطــراف في المعاهــدة كــان ســيتيح لهــذه الدولــة إمكانيــة إجبــار الدولــة صــاحبة الــتحفظ علــى   

  .)٥٩(الانسحاب من المعاهدة المذكورة
وقد قبل أحد مناصري هذا المذهب صراحة حق الدولة الحديثـة العهـد بالاسـتقلال في            - ٣٥

إشعارا بالخلافة في المعاهـدة، علـى التحفظـات الـتي قدمتـها دول              إبداء اعتراضاتها، عند تقديمها     
  .)٦٠(أطراف أخرى

  
  مآل الاعتراضات على التحفظات التي أبدتها الدولة السلف  ‘٣’  

، أشـار ممثـل اليابـان إلى أن بوسـعه أن يقبـل              ١٩٧٨-١٩٧٧خلال مؤتمر فيينـا للفتـرة         - ٣٦
[...] ”لقانون الدولي، رهنا مع ذلـك بـأن         ، على نحو ما اقترحته لجنة ا      ١٩نص مشروع المادة    

التي كانت قد عارضـت الـتحفظ الأولي الـذي أبدتـه الدولـة الـسلف لـن تحتـاج                  الدولة الطرف   
 وأعرب ممثل جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة عـن رأي            .)٦١(“إلى تكرار اعتراضها إزاء الدولة الخلف     

بالاسـتقلال والـدول الخلـف الأخـرى     مماثل عندما رأى أنه، فيما يتعلـق بالـدول الحديثـة العهـد            
دولة الخلف ملزمة بحكم القـانون بالعلاقـة التعاهديـة الفرديـة الـتي أقامتـها               ال”على السواء، فإن    

__________ 
حيثما يتبين من العدد المحدود للدول المـشتركة في المفاوضـات، ومـن غـرض      ”: ينص هذا الحكم على ما يلي       )٥٨(  

هــدة أن تطبيــق هــذه المعاهــدة بكاملــها بــين جميــع الأطــراف شــرط أساســي لرضــا كــل طــرف    ومقــصد المعا
  .“بالارتباط بالمعاهدة، فإن التحفظ يلزم أن تقبل به جميع الأطراف

  )٥٩(  Waldock, Troisième rapport, Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol.II, pp.56-57.  
يمكـن أن تـستند مقبوليـة الاعتراضـات الـتي تبـديها الـدول الحديثـة العهـد          ”: Gaja, G., loc. Cit., p.66: انظـر   )٦٠(  

بالاســتقلال، عنــد تقــديمها إشــعاراً بالخلافــة في معاهــدة مــا، إلى الــسبب نفــسه المقــدم عنــد النظــر في مقبوليــة  
. يثـة العهـد بالاسـتقلال للمعاهـدة       التحفظات في الحالات التي تكـون فيهـا الخلافـة مرتهنـة بقبـول الدولـة الحد                

فمركز هذه الدولـة يبـدو ممـاثلا لمركـز أي دولـة تنـضم إلى المعاهـدة، ومـن ثم، جـاز لهـا أن تتخـذ أي إجـراء                               
  .“مسموح به للدولة المنضمة فيما يتعلق بتحفظات الدول الأخرى

  )٦١(  A/CONF.80/16 ١٦ و ١٥، الجلسة الثامنة والعشرون، الفقرتان.  
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ــة         ــذه الدولـ ــن هـ ــصادرة عـ ــات الـ ــائر الإعلانـ ــات وسـ ــشمل التحفظـ ــا يـ ــسلف، بمـ ــة الـ الدولـ
  .) المائل مضافالخط ()٦٢(“الاعتراضات التي تبديها عليها الأطراف الأخرى في المعاهدةو

والملاحظ أن ثمة اختلافاً في الآراء لدى المؤلفين القلائل الذين انكبّوا على مـسألة مـآل       - ٣٧
علـى أنـه سـيكون مـن العـسير تفـسير       . )٦٣(الاعتراضات المبداة إزاء تحفظ قدمته الدولة الـسلف   

ها عنـدما   سبب إلزام دولة كانت قد اعترضت على تحفظ إزاء الدولـة الـسلف بتكـرار اعتراض ـ               
  .تستأنف الدولة الخلف هذا التحفظ نفسه

ــة        ‘٤’   ــة الخلــــف الحديثــ ــا الدولــ ــتي أبقــــت عليهــ ــات الــ ــدة إزاء التحفظــ ــات الجديــ الاعتراضــ
  بالاستقلال  العهد
ثمة سؤال آخر مطروح، يتمثل في معرفة مـا إذا كـان يحـق للـدول الأطـراف الأخـرى،            - ٣٨

 أبدته دولـة سـلف، أن تبـدي إزاء هـذا الـتحفظ      في حالة ما إذا أبقت الدولة الخلف على تحفظ        
  .اعتراضات لم يسبق لها أن أبدتها من ذي قبل إزاء الدولة السلف

ــيس ثمــة          - ٣٩ ــه ل ــرى أن ــصار هــذا المــذهب ينكــر صــراحة هــذا الحــق، إذ ي ــد أن أحــد أن بي
ســبب يـــسمح لدولــة طـــرف بــالنكوص عـــن قبولهــا لـــتحفظ كــان ســـاريا علــى الإقلـــيم        أي

  .)٦٤(فةبالخلا المشمول
                  

__________ 
ــا  )٦٢(   ــا،     الوث ــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة بــشأن خلافــة الــدول في مجــال المعاهــدات، فيين  ‐أبريــل / نيــسان٤ئق الرسمي

ــار ٦ ــايو /أيـ ــوز٣١ و ١٩٧٧مـ ــه / تمـ ــاني، ١٩٧٨أغـــسطس / آب٢٣ ‐يوليـ ــد الثـ ــوجزة ، المجلـ ــر المـ المحاضـ
، منــشور A/CONF.80/16/Add.1، ]١٩٧٨الــدورة المــستأنفة،  [للجلــسات العامــة وجلــسات اللجنــة الجامعــة

  .١١، الفقرة ٤٣، الجلسة )A/CONF.80/16/Add.1: فيما يلي (V.9.79: الأمم المتحدة، رقم المبيع
تظـل الاعتراضـات علـى تحفظـات        ”: يؤيد جيورجيـو غايـا أطروحـة الإبقـاء علـى تلـك الاعتراضـات، بقولـه                  )٦٣(  

البـديهي أنـه يجـوز للدولـة المعترضـة          ومن  . الدولة السلف سارية فيما يتعلق بالدولة الحديثة العهد بالاستقلال        
ويمكنهاأن تقوم بذلك، متى شـاءت، فيمـا يتعلـق بالدولـة الحديثـة العهـد بالاسـتقلال                  . أن تسحب اعتراضاتها  

؛ “فحسب، مع الإبقاء علـى الاعتـراض علـى تحفـظ مماثـل فيمـا يتـصل بـسريان المعاهـدة علـى أراض أخـرى                         
  . p.67. Contra: IMBERT, P.-H., 1979, p.316المرجع نفسه، 

  )٦٤(  GAJA, G. ،تبقي دولة حديثة العهد بالاستقلال علـى  عندما ”: ٦٧، الصفحة ١٩٧٥، المرجع السابق الذكر
تحفظ أبدته دولتها السلف، لا يمكن للدول الأطراف الأخرى في المعاهدة أن تبدي أي اعتراض جديـد علـى               

وقـد يبـدو ذلـك متنافيـا مـع قبـول الـتحفظ           . ستقلالالتحفظ لأنه يصبح ساريا على الدولة الحديثة العهد بالا        
ولا يمكـن إبطـال هـذا القبـول فيمـا يتـصل بالدولـة الـسلف،                 . الساري على الإقليم نفسه قبل نيله الاسـتقلال       

  .“وليس ثمة أي سبب خاص يبرر إبطاله فيما يتعلق بالدولة الخلف
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  الاعتراضات إزاء التحفظات التي تبديها الدولة الخلف الحديثة العهد بالاستقلال  ‘٥’  
عنــدما تقــوم دولــة حديثــة العهــد بالاســتقلال، في معــرض تقــديمها إشــعارا بالخلافــة في   - ٤٠

 بـأن   المعاهدة، بإبداء تحفظات لم تبدها الدولة السلف من ذي قبل، يبـدو مـن المنطقـي التـسليم                 
للــدول الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة خيــار الاعتــراض علــى هــذه التحفظــات وفقــا للقواعــد  

  .)٦٥(العامة الناظمة لقانون المعاهدات
  

الآثار من حيث الزمن المترتبة على إعلان الدولة الحديثة العهـد بالاسـتقلال، في معـرض                  )ج(  
  دته دولة سلفالإشعار بخلافتها في المعاهدة، بأنها تتخلى عن تحفظ أب

 تسوية مباشرة لمسألة الآثار مـن حيـث         ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠لا تقدم المادة      - ٤١
 بخلافتـها في  اإشـعار وقـت تقـديمها   الدولة الحديثة العهـد بالاسـتقلال،      الزمن المترتبة على إعلان     

ة ولا الفقـه يقـدمان      ويبدو أنه لا الممارس   . سلفالدولة  أبدته ال المعاهدة، بأنها تتخلى عن تحفظ      
  .جوابا صريحا لهذه المسألة

ويبدو من المعقول أن نعتبر أن إعلانا من ذلك القبيل لن يـدخل حيـز النفـاذ إزاء دولـة           - ٤٢
متعاقدة أخـرى، إلا عنـدما تتلقـى هـذه الدولـة إشـعارا بـالأمر، وفقـا للحـل المنـصوص عليـه في               

ــرة  ــادة  ) أ (٣الفق ــن الم ــا لق ــ  ٢٢م ــة فيين ــن اتفاقي ــام  انون المع م ــدات لع ــق  ١٩٦٩اه ــا يتعل  فيم
  .التحفظ بسحب

  
 دولــة حديثــة  تبديــهالــتحفظ الــذيالمترتبــة مــن حيــث الاختــصاص الــزمني علــى   ثــار الآ  )د(  

  في معاهدةتقديمها إخطارا بالخلافة الاستقلال عند 
يـذ   التـاريخ الـذي يـدخل فيـه حيـز التنف     ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠لا تحدد المادة      - ٤٣

  .)٦٦(في معاهدةتقديمها إخطارا بالخلافة الاستقلال عند ب  العهدتعديل تقدمه دولة حديثة
تـه لجنـة القـانون الـدولي، لم يتنـاول      ، علـى النحـو الـذي أقرّ   ١٩كما أنّ مشروع المادة       - ٤٤

عــن فقــد اعتـبرت لجنــة القـانون الــدولي أنّ مـن الأفــضل أن تُـسوّى هــذه المـسألة      . هـذه المـسألة  
لقانون الدولي السارية علـى التحفظـات، علمـا أنّ الـتحفظ لا يمكـن أن                العادية ل قواعد  ال طريق

__________ 
، .GAJA, Gوانظــر، في هــذا الــصدد، . ١٩٦٩عــام  مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات ل٢٣ إلى ٢٠المــواد   )٦٥(  

  .٦٧، الصفحة ١٩٧٥الموضع المذكور، 
[...] ’’ ومفـاده أنّ     ١٩٧٨-١٩٧٧انظر بشأن هذه المسألة التفسير الذي أعطاه وفد النمسا في مـؤتمر فيينـا                 )٦٦(  

ــا         ــاريخ لاحــق وفق ــل في ت ــة ب ــاريخ الخلاف ــسري في ت ــدة لا ي ــة الجدي ــه الدول ــد تبدي  لأحكــام أيّ تحفــظ جدي
   .٢٨، الفقرة ٢٨، الجلسة A/CONF.80/16؛ ‘‘المعاهدة



A/CN.4/616  
 

09-32812 19 
 

 الــسير فرنــسيس  الثــاني،ولكــن تجــدر الإشــارة إلى أنّ المقــرر الخــاص . )٦٧( رجعــييــسري بــأثر
لهذه المسألة ليؤخذ في الاعتبار طلب قدمتـه الولايـات           ناظم  جديد حكم اقترح اعتماد    ،فالات

 الـذي اقترحـه الـسير فرنـسيس هـو      الحكـم وكـان نـص   . )٦٨(بهـذا الخـصوص   يكيـة المتحدة الأمر 
خطـار   قبـل تـاريخ الإ  ٣ و ٢ بموجـب الفقـرتين   الذي يُبـدى لا يسري التحفظ الجديد  ’’: التالي

  .)٦٩(‘‘الخلافةب
ــام  وذهــب   - ٤٥ ــة     الأمــين الع ــه دول ــذي تبدي ــتحفظ ال ــار أنّ ال للأمــم المتحــدة إلى حــد اعتب

ــة ــدحديث ــسري في   الاســتب  العه ــة يجــب أن ي ــد الإخطــار بالخلاف ــذي كــان   قلال عن ــاريخ ال  الت
أنه أُرفق بصك انضمام، أي بعد انتهاء مهلة معينة على النحـو المنـصوص عليـه                 سيسري فيه لو  

ولكن أحد مناصري هذا المبدأ اعتبر أنه ليس هناك من سبب يـدعو إلى              . )٧٠(في المعاهدة المعنية  
الاســتقلال إلى مـا بعــد تــاريخ الإخطــار  ب  العهــددولــة حديثـة تـأخير آثــار الــتحفظ الـذي تبديــه   

  .)٧١(بالخلافة
  

  حالات خلافة أخرى  -باء   
ــا لعــام     - ٤٦ ــة فيين ــاظم لمــسألة التحفظــات في حــالات   ١٩٧٨لا تــشمل اتفاقي  أي حكــم ن

ويوضـح مكـان المـادة      . الاسـتقلال ب  العهـد  للخلافة غير تلك التي تؤدي إلى تكوين دولة حديثة        
بــاب الثالــث مــن الاتفاقيــة صــراحة أنّ هــذا الحكــم لا يــسري إلا علــى حالــة الــدول     في ال٢٠

__________ 
 مـن الـنص     ٢٣٥، الـصفحة    )الجـزء الأول  (، المجلـد الثـاني      ١٩٧٤،  حولية لجنة القـانون الـدولي     ،  ١٩شرح المادة     )٦٧(  

تحفظ الفكرة المقبولة عموما ومفادها أنّ أول فرصة يمكن فيهـا لل ـ ’’وتشير اللجنة هنا إلى . ٢٢الأصلي، النقطة  
ة، انظـر أيـضا الموقـف الـذي أعربـت عنـه النمـسا؛ الحاشـية                عـدم الرجعي ـ  وبـشأن   . ‘‘أن يسري هي تاريخ إبدائه    

  .السابقة أعلاه
أن تزيل اللجنة هذه الصعوبات عبر إعلانها بصريح العبـارة أنّ           ’’ الولايات المتحدة الأمريكية أنه يُستحسن       ترى  )٦٨(  

حوليـة  ؛ وردت في فـالات، التقريـر الأول،         ‘‘ في تاريخ الإخطار بالخلافة    التحفظ الجديد يسري عند إبدائه، أي     
  .٥٣، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٧٤، لجنة القانون الدولي

  .٢٩٨ الفقرة ٥٦المرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  
اقتُبـست   الموجهـة إلى حكومـة زامبيـا، الـتي           ١٩٦٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠ رسالة الأمين العام المؤرخة      انظر  )٧٠(  

، ١٩٧٤، حولية لجنـة القـانون الـدولي   ؛ ١٩منها الفقرة ذات الصلة في شرح لجنة القانون الدولي لمشروع المادة    
 ).١٠، النقطة ٢٣٢، الصفحة )الجزء الأول(المجلد الثاني 

 سـتقلال الحديثـة الا مـصلحة الدولـة     يمكن اعتبار أنّ    ’’: ٦٨، الصفحة   ١٩٧٥،  الموضع المذكور ،  .انظر غاجا ج    )٧١(  
نّ أأن يـستتبع  لا يمكن  ذلك  ومن الواضح أن  .  تاريخ قبول المعاهدة   ذ من ةنفس الطريق بتكمن في تطبيق المعاهدة     

ظـاهر  ، لا يوجد سبب     وبالمقابل. ارجعيأثرا  بالخلافة  خطار  بعد الإ  التي تُبدى    لتحفظات أو سحب التحفظات   ل
الـذي  وقـت  البالخلافة في نفـس  خطار الإى عند التي تُبدتحفظات أو سحب التحفظات أن تسري اليحول دون   

 ).حُذفت الحواشي. (‘‘يسري فيه الإخطار
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ؤال عــن كيفيــة تفــسير هــذا الــصمت     ويُطــرح بالتــالي الــس  . )٧٢(الاســتقلالب  العهــدالحديثــة
  .الاتفاقية في
ــا      - ٤٧ ــؤتمر فيينــ ــلال مــ ــرح خــ ــاظم لمــــسألة    ١٩٧٨-١٩٧٧واقتُــ ــم نــ ــدرَج حكــ  إن يــ

ــع ح ــ )٧٣(التحفظــات ــق بجمي ــة الأخــرى  فيمــا يتعل ــا   . الات الخلاف ــة ألماني ــد جمهوري ــرح وف واقت
 مكررا جديدة تهدف بشكل خاص إلى نقل قواعـد التحفظـات الـتي كانـت                ٣٦الاتحادية مادة   

 الاستقلال إلى حالات الخلافة المشار إليهـا في البـاب الرابـع مـن             ب  العهد مخصصة للدول الحديثة  
الدول المقـصودة في الجـزأين الثـاني والثالـث مـن       ][...’’وقد اعتبر هذا الوفد أنّ    . )٧٤(الاتفاقية

المشروع هي في وضع مماثل عندما يتعلـق الأمـر بالخلافـة، بعكـس مـا هـي الحـال عنـدما يتعلـق                        
  .‘‘)٧٥(الأمر بالانضمام

__________ 
 الـسير فرنـسيس فـالات، الخـبير         ١٩٧٨-١٩٧٧انظر أيضا بهذا الشأن الإيـضاحات الـتي قـدمها في مـؤتمر فيينـا                  )٧٢( 

، ٢٨، الجلــسة A/CONF.80/16 الــذي اعتمدتــه لجنــة القــانون الــدولي؛  ١٩الاستــشاري، بــشأن مــشروع المــادة 
 .٨٤الصفحة 

 )٧٣(  A/CONF.80/16   ١٧، الفقرة   ٢٨، الجلسة) التي أشارت إلى وجود ثغرة في الاتفاقيـة وبالتـالي إلى ضـرورة      ) الهند
  .إضافة مادة بشأن التحفظات في باب الاتفاقية المتعلق باتحاد الدول وانفصالها

 )٧٤(  A/CONF.80/16/Add.1   فيما يلي نص التعديل الذي اقترحته جمهورية ألمانيـا         . ١٢ إلى   ٩، الفقرات   ٤٣، الجلسة
  :الاتحادية

ــواد      - ١’’     ــا بموجــب الم ــدة م ــف، أو إذا   ٣٥ و ٣٣ و ٣١ و ٣٠إذا ظلــت معاه ــة خل ــى دول  ســارية عل
شاركت دولة خلف بصورة أخرى في معاهدة لم تكن سارية بعد على الدولة السلف، يُفترض بالدولة الخلـف                  

  :الإبقاء على
  ؛إزاء الإقليم الذي تعود إليه خلافة الدولأيّ تحفظ على المعاهدة المذكورة أبدته الدولة السلف   )أ(      
  الموافقة التي أعربت عنها الدولة السلف، عملا بالمعاهدة، بالالتزام بجزء من المعاهدة؛  )ب(      
  م مختلفة من أجل تطبيق المعاهدة؛الخيار الذي أجرته الدولة السلف، عملا بالمعاهدة المذكورة، بين أحكا  )ج(      
  :، يمكن للدولة الخلف١بصرف النظر عن الفقرة   - ٢    
ــا     )أ(       ــا أو جزئي ــه كلي ــتحفظ أو تعديل ــرة  (ســحب ال ــد أ مــن الفق ــا   ) ١البن ــد رهن ــداء تحفــظ جدي أو إب

قية فيينا   من اتفا  ٢٣ و   ٢٢ و   ٢١ و   ٢٠ و   ١٩بالشروط المدرجة في المعاهدة أو القواعد المحددة في المواد          
  لقانون المعاهدات؛

  ؛)١البند ب من الفقرة (سحب أو تعديل الموافقة على الالتزام بجزء من المعاهدة   )ب(      
. ‘‘)١البنـد ج مـن الفقـرة        (تعديل الخيار الذي أُجري بين أحكام مختلفة لأغـراض تطبيـق المعاهـدة                )ج(      

)A/CONF.80/16 وثائق المؤتمر، وردت في ١١٨، الفقرة ،A/CONF.80/16/Add.2.(  
 )٧٥(  A/CONF.80/16/Add.1 ١١، الفقرة ٤٣، الجلسة.  
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غير أنّ وفد جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة سـحب تعديلـه بـسبب الاعتراضـات الـتي أثارهـا                      - ٤٨
فقد اعتبرت هذه الوفود أنّ مـنح الدولـة الخلـف حـق إبـداء               . )٧٦(التعديل في أوساط عدة وفود    

تحفظــات جديــدة يتعــارض مــع مبــدأ اســتمرارية المعاهــدات بحكــم القــانون، الــذي تــنص عليــه   
أمــا فيمــا يتعلــق بقرينــة الإبقــاء علــى . )٧٧(الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بحالــة اتحــاد الــدول أو انفــصالها

 فقد اعتبرت وفود شتى أنهـا أمـر بـديهي في حـالات اتحـاد      التحفظات التي أبدتها الدولة الخلف، 
الدول أو انفصالها مراعاة لمبدأ استمرارية المعاهدات بحكم القـانون الـذي أُخـذ بـه في الاتفاقيـة                    

  .)٧٨(فيما يتعلق بفرضيات الخلافة هذه
 فيمــا يتعلــق بحــالات اتحــاد  ١٩٧٨وفي ضــوء النظــام الــذي أنــشأته اتفاقيــة فيينــا لعــام     - ٤٩

الدول أو انفـصالها، يبـدو أنّ هنـاك شـكوكا جديـة في قـدرة دولـة خلـف غـير الدولـة المـستقلة                      
وتجد هذه الـشكوك مـا يؤكـدها في مقطـع مـن الـرأي المـستقل             . )٧٩(حديثا على إبداء تحفظات   

 ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ٢٦الذي أرفقه القاضي تومكا بقرار محكمـة العـدل الدوليـة الـصادر في               
البوســنة والهرســك ضــد ( اقيــة منـع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبـة عليهــا  اتفتطبيــق في قـضية  

فبمجـرد أن نقبـل، في حـالات اتحـاد الـدول أو انفـصالها، أن تـتم                  . )٨٠()صربيا والجبـل الأسـود    
__________ 

 )٧٦(  A/CONF.80/30 ١١٩، الفقرة)  وثائق المؤتمروردت في ،A/CONF.80/16/Add.2.(  
 )٧٧(  A/CONF.80/16/Add.1 ــسة ــرة ٤٣، الجلـ ــدا (١٤، الفقـ ــرة )بولنـ ــة   (١٥؛ الفقـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ؛ )الولايـ

 ٢٢؛ الفقـــرة )يوغوســـلافيا (٢١؛ الفقـــرة )قـــبرص (٢٠؛ الفقـــرة )مـــالي (١٩؛ الفقـــرة )يـــانيجير (١٨ الفقـــرة
  ).سوازيلند، التي تحدثت بشكل أكثر توازنا (٢٤؛ الفقرة )أستراليا(

 )٧٨(  A/CONF.80/16/Add.1 ــسة ــرة ٤٣، الجلـ ــدا (١٣، الفقـ ــرة )بولنـ ــسا (١٦؛ الفقـ ــرة )فرنـ ــبرص (٢٠؛ الفقـ ؛ )قـ
  ).أستراليا (٢٢ الفقرة ؛)يوغوسلافيا (٢١ الفقرة

ومـع أنّ الكاتـب يـشير تحديـدا إلى الـدول            . ٦٥-٦٤، الصفحة   ١٩٧٥،  الموضع المذكور ،  .انظر أيضا غاجا ج     )٧٩( 
. الحديثة العهد بالاستقلال، فإنه يسوق ملاحظات يعتبر أنّ بالإمكان توسيعها لتشمل حالات الخلافة الأخـرى              

حتى لو أردنا أن نعتبر، انطلاقا مـن مبـدأ أنّ فاقـد الـشيء لا يعطيـه، أنّ                   : والتفكير الذي اتبعه الكاتب هو التالي     
دولة حديثة العهد بالاستقلال لا يؤذن لها بإبـداء تحفـظ عنـد تقـديمها إخطـارا بالخلافـة، فـإن علينـا القبـول بـأن                        

ا كـان مثـل هـذا    إذ(بوسع هذه الدولة التوصل إلى نفس النتيجة تقريبا عن طريق الانسحاب جزئيا من المعاهدة            
بيـد أنّ هـذه الاعتبـارات، بـاعتراف         . إذ إن لهذا الانسحاب نفس الأثر الذي للـتحفظ        ) الانسحاب مسموحا به  

  .الكاتب نفسه، تسري أيضا في الحالات التي لا تُعتبر فيها الخلافة رهنا بقبول الدولة الخلف للمعاهدة
، القـرار  )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبـل الأسـود  ( عاقبة عليهااتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمتطبيق   )٨٠( 

  :٣٥الرأي المستقل للقاضي تومكا، الفقرة ، ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٦المؤرخ 
 ،الانضمام إلى اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة          ا القرار بالإخطار ب   لا يمكن أن يكون هناك شك في أن هذ        ’’    

 إلى اتخـاذه  كان الدافع    ،)حيث لا يُسمح بإبداء أية تحفظات     (الخلافة  على  اسعة وليس   مع التحفظ على المادة الت    
التزامــات صــربيا والجبــل الأســود علــى  الادعــاء بــأنّمنــع  القــصد منــهكــان و. الراهنــةالقــضية باعتبــارات تتعلــق 

ات موضـوعية في    التزام ـلا سـيما     (٢٠٠١ يونيـه / مـن قبـل حزيـران      اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة        بموجب  
هذا القـرار أيـضا تجنـب       وكان الهدف من    ).  البوسنة والهرسك  تطالب به  ذات صلة بما   ،١٩٩٥-١٩٩٢الفترة  

تحفظ سحب الولكن أيضا للمستقبل حتى المذكورة لفترة ل ليس فقط ،اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة 
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الخلافــة بحكــم القــانون، يغــدو مــن الــصعب القبــول بــأن تــتمكن دولــة خلــف مــن التنــصل مــن  
  .ريق إبداء تحفظاتالتزاماتها أو التخفيف منها عن ط

وأما إذا أبدت الدولة الخلف تحفظا، فيبدو من الملائم إخضاع هذا التحفظ إلى النظـام                 - ٥٠
كما نصت عليـه مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة الـتي اعتمـدتها              ‘‘ التحفظات المتأخرة ’’القانوني للـ   

، )٨١(١-٣-٢هي  وعمـلا بمـشروع المبـدأ التـوجي       . لجنة القانون الـدولي بـصفة مؤقتـة حـتى الآن          
 مرهونة بغياب أي اعتـراض مـن جانـب كـل طـرف              التحفظتكون القدرة على إبداء مثل هذا       

ولهـذا الحـل ميـزة وضـع الدولـة الخلـف في نفـس الموقـع القـانوني الـذي            . من الأطراف المتعاقـدة   
ــه لــو أنهــا أرادت أن تبــدي تحفظــا بعــد إعرابهــا عــن       ــة الــسلف ســتجد نفــسها في كانــت الدول

  .على الالتزام بالمعاهدةموافقتها 
ومن جهة أخرى، يثير الطابع الملزم قانونا للخلافة أيـضا، علـى النحـو المنـصوص عليـه           - ٥١

 فيما يتعلـق بحـالات اتحـاد الـدول وانفـصالها، شـكوكا علـى صـعيد           ١٩٧٨في اتفاقية فيينا لعام     

__________ 
جمهوريــة ناســب علـى الإخطـار الــذي قدمتـه    في الوقـت الم البوسـنة والهرســك  وقــد اعترضـت  . في نهايـة المطـاف  

  .ة مع التحفظ على المادة التاسعةالانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيبيوغوسلافيا الاتحادية 
 الـذي  -  جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة انضمامتماما مع يتعارض الانضمام وفي رأيي أنّ هذا الإخطار الوحيد ب       

 - اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة      إلى اانـضمام نفـسه بوصـفه   العام للأمم المتحدة في اليوم الأمين  أُخطر به   
علـى أن معاهـدات الدولـة       منـها    ٣٤في المـادة    الـتي تـنص     ت،  لافـة الـدول في المعاهـدا      لخاتفاقية فيينا   في   كخلف
، بتقـديمها إخطـارا     تحاديـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الا    قد أصـبحت    و. كل دولة خلف  ل بالنسبة سارية   تظلالسلف  
دخلـت  و. ١٩٩٢بريـل   أ/ اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهـدات اعتبـارا مـن نيـسان             في دولة متعاقدة    ،بالخلافة

ومع أنّ الأمر لا ينطبـق رسميـا علـى عمليـة تفكـك      . ١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني ٦الاتفاقية حيز النفاذ في   هذه  
، نظـرا لكـون يوغوسـلافيا الـسابقة ارتـضت منـذ             ١٩٩٢-١٩٩١ الفتـرة    يوغوسلافيا الـسابقة الـذي حـصل في       

 بالامتثال لاتفاقية فيينا ولكون جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة دولـة متعاقـدة في هـذه الاتفاقيـة منـذ                    ١٩٨٠ عام
أن ت،  اهـدا لافة الدول في المع   لخاتفاقية فيينا    من   ١٨، فإن المرء لا يتوقع، قياسا على المادة         ١٩٩٢أبريل  /نيسان

تتصرف دولة أعربت عـن موافقتـها علـى أن تُعتـبر ملزمـة بالاتفاقيـة المـذكورة عـبر تقـديمها إخطـارا بالانـضمام                          
 مـن تلـك الاتفاقيـة في حالـة منفـردة، بينمـا تتـصرف في         ٣٤إليها، بشكل مخالف للقاعدة التي تنص عليها المادة         

  . ع هذه القاعدةعدد كبير جدا من الحالات الأخرى بشكل متماش تماما م
خطـار  علـى الإ  أي أثر قانوني تضفيأن المحكمة لا ينبغي أن    بستنتاج  الابي إلى    تدفع   هذه الاعتبارات مجتمعة  إن    

بـدلا  ينبغـي لهـا      و ، اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة       بالانضمام إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية    الذي قدمته   
 ،الخلافـة بحكـم القـانون   الـتي تقـضي ب  القاعـدة العرفيـة    بالاسـتناد إلى    تفاقيـة   تلـك الا  أن تعتبرها ملزمـة ب    من ذلك   

  .)أُضيف الخط المائل. (‘‘ مادولةتفكك  على حالات كما تطبق ٣٤ في المادة ةالمدون
  . أعلاه٤٠انظر الحاشية   )٨١( 
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وقـد  . الـسلف حق الدولة الخلف في إبـداء اعتراضـات علـى تحفظـات لم تعتـرض عليهـا الدولـة           
  .)٨٢(نفى أحد ممثلي الفقه وجود هذا الحق نفيا صريحا

تناولها وهي الآثار المترتبة من حيـث الاختـصاص الـزمني علـى            يجدر  وثمة مسألة أخرى      - ٥٢
إعــلان تبلــغ فيــه دولــة خلــف ليــست دولــة مــستقلة حــديثا بأنهــا لــن تبقــي علــى تحفــظ الدولــة    

هدات تحل قانونا في تاريخ خلافـة الـدول، وفقـا للنظـام             فبالنظر إلى أن الخلافة في المعا     . السلف
 فيما يخص حالات اتحـاد الـدول وانفـصالها،          ١٩٨٧المنشأ في الباب الرابع من اتفاقية فيينا لعام         

 للتحفظ المعـني، مقـدَّم بهـذه الـصفة وفقـا            سحبلا شك في أنه يمكن اعتبار هذا الإعلان بمثابة          
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات           ٢٢، الـواردة في المـادة       للقواعد العاديـة لقـانون المعاهـدات      

مـا لم تـنص المعاهـدة علـى        ”من أحكام هذه المادة علـى أنـه         ) أ (٣وتنص الفقرة   . ١٩٦٩لعام  
لا يصبح سحب تحفظ ما نافذ المفعـول        [...] حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على حكم مخالف،          

  . “ا تتسلم تلك الدولة إشعارا بذلك السحببالنسبة إلى دولة متعاقدة أخرى إلا عندم
  

  تحليل الممارسة  - ثالثا  
  الممارسة المتعلقة بالمعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة  -ألف   

طُرحت مسألة خلافة الدول في المعاهدات أمام الأمين العـام، بـصفته وديعـا، في بدايـة                   - ٥٣
فقـد  . لخلافة في المعاهدات المبرمة تحت رعاية عـصبة الأمـم         مة الأمم المتحدة في إطار ا     منظعهد  

أشعرت دول مستقلة حديثا بأنهـا سـتلتزم بـالحقوق والواجبـات المنـشأة بموجـب المعاهـدة ذات                   
وأخذت الممارسة تتجلى شـيئا     . )٨٣(الصلة وبأنها ستعتبر نفسها دولا أطراف في المعاهدة المعنية        

وابتــداء مــن الــستينيات، ومــع قبــول عــدة دول  . فــةفــشيئا مــع صــدور هــذه الإشــعارات بالخلا 
كــان معظمهــا مــن الأقــاليم التابعــة الــتي حــصلت علــى        (مــستقلة حــديثا في الأمــم المتحــدة    

ونـشير بدايـة إلى عـدد مـن النقـاط           . ، تبلورت الممارسة التي تجلـت منـذ الخمـسينيات         )استقلالها
  :ديرة بالذكرالج

__________ 
ى النقيض مـن ذلـك،   عل”، في معرض الإشارة إلى أنه ٦٧، الصفحة ١٩٧٥، الموضع المذكور، GAJA, Gانظر   )٨٢(  

. عندما تعتبر الخلافة مسألة تلقائية، يكون من الواجب استبعاد مقبولية الاعتراضات الـتي تبـديها الدولـة الخلـف                  
فإذا كانت الدولة السلف قد قبلت تحفظـا مـا، لا يجـوز للدولـة نفـسها أو للدولـة الـتي تخلفهـا أن تـنقض                           [...] 

  .“قبوله لاحقا
أبريـل  / نيـسان ١٢لاهاي، ( فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص المتعلق بانعدام الجنسية      كان ذلك حال باكستان     )٨٣(  

 ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (état au 31 décembre 2005)؛ انظـر  )١٩٣٠

Nations Unies, ST/LEG/SER.E/24, vol. II, p. 571. 
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لات باعتبــارات ذات طــابع عملــي في   استرشــد الأمــين العــام في جميــع الحــا      )أ(  
سـواء كانـت دولـة مـستقلة حـديثا          (فلم يقم بإدراج اسم الدولـة الخلـف         . ممارسته لمهام الوديع  

في قائمـة الـدول الأطـراف في معاهـدة مودعـة لديـه           ) دولة ناشئة عن اتحاد دول أو انفـصالها        أو
لمــستقلة حــديثا مثــل هــذه قــدمت معظــم الــدول ا(إلا اســتنادا إلى إشــعار بــشأن معاهــدة معينــة 

هـذا  (ت الـتي جـرت الخلافـة فيهـا          ، أو استنادا إلى إشعار مـشفوع بقائمـة المعاهـدا          )الإشعارات
  ؛)ل الجمهورية التشيكية وسلوفاكياكان عليه حا ما

أو /فيما يتعلق بالإشعارات بالخلافة التي لم يُشر فيهـا إلى مـسألة التحفظـات و      )ب(  
سواء كانت دولة مستقلة حديثا أو دولـة        (عام اسم الدولة الخلف     الاعتراضات، أدرج الأمين ال   

في قائمة الدول الأطراف في المعاهدة، دون إدراج أي ملاحظة بـشأن تحفظـات              ) خلف أخرى 
بيد أنه يمكن تمييز حالة استثنائية فيما يتعلق ببعض الدول الـتي            . أو اعتراضات الدولة السلف   /و

افة إلى ذلــك، وحــسب الممارســة الــسائدة، لا يطلــب  وإضــ. )٨٤(خلفــت يوغوســلافيا الــسابقة 
الأمين العام، إذا لم تدرج الدولة الخلـف أيـة إشـارة إلى تحفظـات الدولـة الـسلف، أي توضـيح                      

ــسألة اســتخلاص ا      ــدول الأطــراف م ــالي لل ــرك بالت ــشأن، ويت ــذا ال ــتي   في ه ــة ال ــات القانوني لتبع
  تستنسبها؛
ت في مكتب الشؤون القانونيـة في       من جهة أخرى، أشار رئيس قسم المعاهدا       )ج(  

الأمين العام قـد    ”، إلى أن    )٨٥(الأمم المتحدة، في رده على الاستبيان الذي وضعه المقرر الخاص         
تحفظـات  /واجه صعوبات في الحالات التي لا تشير فيها الدولة الخلف عند الخلافة إلى إعلانات             

لدولـــة الخلـــف تبقـــي علـــى وفي هـــذه الحـــالات، يفتـــرض الأمـــين العـــام أن ا. الدولـــة الـــسلف
وعلـى ذات الـشاكلة،   . “التحفظات المعنية، دون التمكن مـن البـت في الأمـر نهائيـا     /الإعلانات

انطلق قسم الشؤون القانونيـة في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، في مـذكرة موجهـة إلى الممثـل                      
ايكـا في الحقـوق     الإقليمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين بـشأن خلافـة جام            

، مـن مبـدأ   بمركـز اللاجـئين   المتعلقـة  ١٩٥١يوليه / تموز٢٨والالتزامات التي تنص عليها اتفاقية      
  ؛)٨٦(مفاده أن التحفظات التي وضعتها المملكة المتحدة تبقى منطبقة فيما يتعلق بجمايكا

__________ 
  .٦٠انظر أدناه، الفقرة   )٨٤(  
  .٤انظر أعلاه، الحاشية   )٨٥(  
 لجمايكـا ”، في معـرض الإشـارة إلى أن   ١٩٠حة ، الـصف ١٩٦٣، عام Nations Unies, Annuaire juridiqueانظر   )٨٦(  

الحق في التمسك بالتحفظات التي وضعتها المملكة المتحدة بموجب الاتفاقيـة، ومـن الجـائز أن يرغـب مكتـبكم،                  
ولكننـا نعتقـد    .  على إعلان من جامايكا تسحب فيه التحفظات المعنية        عندما يحين الوقت المناسب، في الحصول     

أن الاستنتاج الذي توصلنا إليه، والذي يفيد بأن على جامايكا الامتثـال للالتزامـات الـتي تـنص عليهـا الاتفاقيـة                      
 .“وهمع مراعاة التحفظات التي وضعتها المملكة المتحدة، يوفر حاليا إجابة على جوهر السؤال الذي طرحتم
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يشير الأمـين العـام علـى الـدوام إلى كـل مـا يُـشفع بالإشـعارات بالخلافـة مـن                       )د(  
بتكرارهـا أو تأكيـدها   (إعلانات متعلقة بالتحفظات والإعلانـات والاعتراضـات ومـا إلى ذلـك       

  ).أو تعديلها
وســيُتطرق في الــسطور التاليــة إلى بعــض الحــالات الــتي تــشكل أمثلــة نموذجيــة لطريقــة    - ٥٤

ــدات        ــة في المعاه ــى التحفظــات في ســياق الخلاف ــسائل التحفظــات والاعتراضــات عل ــاول م تن
  .لدى الأمين العامالمودعة 

  
  التحفظات  -  ١  

  الدول الخلف المستقلة حديثا  )أ(
لقد كانت ممارسات الدول المستقلة حديثا فيمـا يتعلـق بالتحفظـات في سـياق الخلافـة                   - ٥٥

  .في المعاهدات المودعة لدى الأمين العام في غاية التنوع
ــدول المـــس    ) أ(   ــثيرة، أودعـــت الـ ــالات كـ ــعارا ب ففـــي حـ ــديثا إشـ ــة تقلة حـ الخلافـ

ــا ــسألة التحفظــات     فيم ــة دون الإشــارة إلى م ــدة معين ــق بمعاه ــذه الحــالات، أدرج  . يتعل وفي ه
الأمين العام اسم الدولة المستقلة حديثا في قائمة الدول الأطراف في المعاهدة المعنيـة دون البـت                 

  ؛)٨٧(في مآل تحفظات الدولة السلف
  ؛)٨٨(فظات الدولة السلفأبقت بعض الدول المستقلة حديثا صراحة على تح  ) ب(  
في حــالات أخــرى، وضــعت الدولــة المــستقلة حــديثا، بــصفة أساســية، نفــس     )ج(  

  ؛)٨٩(التحفظات التي وضعتها الدولة السلف
في بعـــض الحـــالات، أبقـــت الدولـــة المـــستقلة حـــديثا علـــى تحفظـــات الدولـــة   )د(  

  ؛)٩٠(السلف، وأضافت تحفظات جديدة

__________ 
، المرجــع Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظــر علــى ســبيل المثــال   )٨٧(  

الاتفاقيـة الدوليـة   فقد انضمت جـزر سـليمان إلى   ). جزر سليمان (١٣٥السالف الذكر، المجلد الأول، الصفحة     
، )المملكــة المتحــدة(الدولــة الــسلف ، دون الإشــارة إلى تحفظــات للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري

وتنطبق الملاحظة نفـسها علـى خلافـة الـسنغال وتـونس في             . تكرَّر هذه التحفظات فيما يتعلق بجزر سليمان       ولم
 .٣٨٤؛ المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحة الخاصة بوضع اللاجئينالاتفاقية 

؛ )فيجــي (٦٤٧؛ والــصفحة )قــبرص (١٨شــية ، الحا٣٨٩ و ٣٨٧المرجــع نفــسه، المجلــد الأول، الــصفحتان   )٨٨(  
 ).جزر سليمان (٨٣؛ والمجلد الثاني، الصفحة )غامبيا (٢١، الحاشية ٣٩٨والصفحة 

 ).كيريباتي (٤٠٤-٤٠٣؛ والصفحتان )فيجي (١٣٩المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحة   )٨٩(  

 ). ليسوتو (١٢، الحاشية ٤٠٧المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحة   )٩٠(  
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ا الدولـة المـستقلة حـديثا تحفظـات الدولـة            فيه ـ “عـدَّلت ”كان هنـاك حـالات        )هـ(  
  ؛)٩١(السلف

في بعض الحـالات، سـحبت الدولـة المـستقلة حـديثا تحفظـات الدولـة الـسلف                    )و(  
  ؛)٩٢(ووضعت تحفظات جديدة

وأخــيرا، كــان هنــاك حــالات وضــعت فيهــا الدولــة المــستقلة حــديثا تحفظــات    )ز(  
  .)٩٣(جديدة مع الإبقاء على تحفظات الدولة السلف

  
  الدول الخلف من غير الدول المستقلة حديثا  )ب(  

ــة عــن يوغ       - ٥٦ ــدول المنبثق ــة ال ــة، ولا ســيما في حال ســلافيا وفي الحــالات الأخــرى للخلاف
  .السابقة وتشيكوسلوفاكيا، تم الإبقاء على تحفظات الدولة السلف

وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الـــصدد إلى الإعلانـــات ذات الطـــابع العـــام الـــتي أصـــدرتها     - ٥٧
ثم الجبـــل  ،)٩٦(، وجمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة)٩٥(، وســـلوفاكيا)٩٤(لجمهوريـــة التـــشيكيةا

  .، والتي كررت فيها هذه الدول الخلف تحفظات الدولة السلف)٩٧(الأسود

__________ 
 ). فيجي (٤٠٢ و ٣٨٨المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحتان   )٩١(  

 ). زامبيا (١٤، الحاشية ٤٠٧، والصفحة ٤٠٦-٤٠٥المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحتان   )٩٢(  

 ). بوتسوانا (٧، الحاشية ٤٠٧ و ٤٠٢المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحتان   )٩٣(  

، موجهـة إلى الأمـين   ١٩٩٣فبرايـر  / شـباط ١٦وفي رسالة مؤرخة    . ٣٠حة  المرجع نفسه، المجلد الأول، الصف      )٩٤(  
العام ومشفوعة بقائمة تتضمن معاهـدات متعـددة الأطـراف مودعـة لديـه، أعلنـت الجمهوريـة التـشيكية عـن                      

وفقـا للمبـادئ المعمـول بهـا في القـانون الـدولي ولأحكامـه، فـإن الجمهوريـة التـشيكية،                   ”: أمور منها مـا يلـي     
ينـاير  / كـانون الثـاني    ١ف الجمهوريـة الاتحاديـة التـشيكية والـسلوفاكية، تعتـبر نفـسها اعتبـارا مـن                  بصفتها خل 
، وهو تاريخ حـل الجمهوريـة الاتحاديـة التـشيكية والـسلوفاكية، ملتزمـة بالمعاهـدات الدوليـة المتعـددة                     ١٩٩٣

ذلـك التـاريخ، بمـا في ذلـك         الأطراف التي كانـت الجمهوريـة الاتحاديـة التـشيكية والـسلوفاكية طرفـا فيهـا في                  
  .“. [...]التحفظات والإعلانات ذات الصلة التي كانت هذه الأخيرة قد وضعتها سابقا

، ١٩٩٣مــايو / أيــار١٩وأعلنــت ســلوفاكيا في رســالة مؤرخــة  . ٣٢المرجــع نفــسه، المجلــد الأول، الــصفحة    )٩٥(  
وفقـا  ”: طـراف مودعـة لديـه مـا يلـي       موجهة إلى الأمين العام ومشفوعة بقائمة تتضمن معاهدات متعـددة الأ          

لمبادئ القانون الدولي وقواعده ذات الصلة، وفي الإطار المحدد فيه، فإن الجمهورية السلوفاكية، بصفتها دولة               
/  كـانون الثـاني  ١خلفا منبثقة عن حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والـسلوفاكية، تعتـبر نفـسها اعتبـارا مـن           

لاعها بمسؤولية علاقاتهـا الدوليـة، ملتزمـة بالمعاهـدات المتعـددة الأطـراف الـتي                ، وهو تاريخ اضط   ١٩٩٣يناير  
، بمـا في  ١٩٩٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٣١كانت الجمهورية الاتحادية التـشيكية والـسلوفاكية طرفـا فيهـا في          

ذلك التحفظات والإعلانـات الـتي كانـت تـشيكوسلوفاكيا قـد وضـعتها سـابقا، وكـذلك الاعتراضـات الـتي                      
  .“. [...]متها تشيكوسلوفاكيا على تحفظات دول أطراف أخرىقد
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 فظـات تح )٩٨(صـراحة  الخلـف  الدولـة  أكـدت  الحـالات،  بعض ففي ذلك، على وعلاوة  - ٥٨
  .)٩٩(ياغتهاص أعادت أو معينة معاهدة بشأن السلف الدولة
ــيمن  وفي  - ٥٩ ــة ال ــة جمهوري ــة أبــدت ،]الموحــدة[ حال ــضا الخلــف الدول  مــن التحفظــات أي

 وزيـري  من العام الأمين إلى موجهة ،١٩٩٠ مايو/أيار ١٩ مؤرخة رسالة في ورد فقد .جديد
  :يلي ما الشعبية، الديمقراطية اليمن وجمهورية اليمنية العربية الجمهورية خارجية
 جمهوريـة  أو اليمنيـة  العربيـة  الجمهوريـة  أبرمتـها  الـتي  بالمعاهـدات  يتعلق فيما”    

 طرفـا  ]الموحدة[ اليمنية الجمهورية اعتبار يجب الوحدة، قبل الشعبية الديمقراطية اليمن
 في طرفــا الــدولتين هــاتين إحــدى فيــه أصــبحت الــذي التــاريخ في المعاهــدات هــذه في

 حالـة  تـبين  الـتي  الجداول في فصاعدا لآنا من يُشار لذلك، وتبعا .المذكورة المعاهدات
ــيمن” اســم تحــت المعاهــدات، ــاريخ إلى ،“ال ــصديقات التوقيعــات( الإجــراءات ت  والت
 أصــبحت الــتي الدولــة بهــا قامــت الــتي )وغيرهــا والتحفظــات والإعلانــات والانــضمام

 الدولـة  بهـا  قامـت  التي تلك إلى الاقتضاء، عند ،يشار حين في الأخرى، قبل فيها طرفا
  .)١٠٠(“الحاشية في لاحق وقت في المعاهدة في طرفا أصبحت التي

 الــسابقة يوغوســلافيا خلفــت الــتي الأخــرى الــدول حالــة إلى الإشــارة تجــدر وأخــيرا،  - ٦٠
 مختلـف  في الخلـف  الـدول  قائمـة  في أسماؤها ترد والتي ،)الاتحادية يوغوسلافيا جمهورية عدا ما(

__________ 
، ٢٠٠١مــارس / آذار٨يتــضمن الإشــعار المــؤرخ  . ١، المجلــد الأول، الحاشــية  ٣٣المرجــع نفــسه، الــصفحة    )٩٦(  

ــي       ــا يل ــة، م ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــن جمهوري ــام م ــة   [...] ”: الموجــه إلى الأمــين الع ــة جمهوري ــي حكوم تُبق
دية على التواقيع والتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتـها جمهوريـة يوغوسـلافيا    يوغوسلافيا الاتحا 

 بهـــذا الإشـــعار، قبـــل أن تـــضطلع جمهوريـــة  ١الاتحاديـــة الاشـــتراكية بـــشأن المعاهـــدات الـــواردة في المرفـــق  
  .“. [...]يوغوسلافيا الاتحادية بمسؤولية علاقاتها الدولية

 تـــشرين ١٠وفي رســـالة مؤرخـــة .  "http://treaties.un.org/Pages/HistoricalInfo.aspx?#"Montenegroانظــر    )٩٧(  
، مشفوعة بقائمة بالمعاهدات المودعة لدى الأمين العام، أعلـن الجبـل الأسـود أنـه يبقـي        ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
ــى  ــل الأســود     [...] ”عل ــتي وضــعتها صــربيا والجب ــات والاعتراضــات ال ــق  “التحفظــات والإعلان ــا يتعل  فيم

  .بالمعاهدات المعنية
صـربيا   (٤٥٨. المعاهدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام، المرجـع الـسابق، المجلـد الأول، ص              )٩٨(  

  ).والجبل الأسود
سلوفينيا، التي سـحبت بعـد ذلـك هـذا الـتحفظ في عـام        (٣٩، الحاشية ٣٤٦نفس المرجع، المجلد الأول، ص      )٩٩(  

٢٠٠٤.(  
  .٣٣. المجلد، صنفس المرجع، )١٠٠(
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 كانــت الــتي التحفظــات إلى الحاشــية، في الإشــارة، مــع العــام، الأمــين لــدى المودعــة المعاهــدات
  .)١٠١(السابقة يوغوسلافيا أبدتها قد
  

  الاعتراضات على التحفظات  -  ٢  
  الدول الخلف التي هي دول مستقلة حديثا  )أ(  

 حـديثا،  المـستقلة  الدولـة  فيهـا  أكدت التي الحالات بعض إلى الإشارة تنبغي البداية، في  - ٦١
 أبـدتها  الـتي  التحفظـات  علـى  الـسلف  الدولـة  عـن  الـصادرة  الاعتراضـات  ،بخلافتـها  رتـشعِ  وهي
  .)١٠٢(المعاهدة في الأطراف الدول
ــاك  - ٦٢ ــ الــتي الاتالحــ بعــض أيــضا وهن ــصادرة الاعتراضــات فيهــا تحبسُ ــة عــن ال  الدول

  .)١٠٣(جديدة اعتراضات إبداء مع السلف،
  

  غير الدول المستقلة حديثامن الدول الخلف   )ب(  
 صــراحة ســلوفاكيا قــرتأ تــشيكوسلوفاكيا، محــل حلــت الــتي الخلــف الــدول ةحالــ في  - ٦٣

 أطـــراف دول عـــن الـــصادرة التحفظـــات علـــى الـــسلف الدولـــة عـــن الـــصادرة الاعتراضـــات
 الـتي  الاعتراضـات  تقـر  أنها الاتحادية يوغوسلافيا جمهورية أعلنت مماثل، نحو وعلى .)١٠٤(أخرى
 الـصادرة  الاعتراضـات  إزاء الأسـود  الجبـل  أيـضا  هفعل ـ مـا  وهو ،)١٠٥(السابقة يوغوسلافيا أبدتها
  .)١٠٦(الأسود والجبل صربيا عن

__________ 
 ؛٥ الحاشـــية ،٤٦٥ .ص و ؛٤ الحاشـــية ،٤٥٩ .ص و ؛٤ الحاشـــية ،٣٤٠ .ص الأول، المجلـــد مـــثلا انظـــر )١٠١(

  .٤ الحاشية ،٣٧٩ .ص و ؛٢ الحاشية ،٣١٠ .ص و ؛٤ الحاشية ،١١٤ .ص الثاني، والمجلد
 أن سـبق  الـتي  لاعتراضـات ا بعـض  الخلافـة،  عنـد  أكـدت،  الـتي  )مالطـة ( ٩٦ .ص الأول، المجلد المرجع، نفس )١٠٢(

 أبــدتها الــتي الاعتراضــات “تقــر” أنهــا أعلنــت الــتي ،)تونغــا( ٩٨ .ص الأول، المجلــد المتحــدة؛ المملكــة أبــدتها
 ٢٩٦ الــصفحتان الثــاني، المجلــد مــصر؛ عــن الــصادرة والإعلانــات بالتحفظــات يتعلــق فيمــا المتحــدة المملكــة

 ٧ الحاشـية  ،٣١٠ .ص ،)الفرنسيةب( الثاني والمجلد ٢٩٣ .ص ،)نكليزيةالإب( الثاني والمجلد ؛)فيجي( ٣٠٩ و
  ).تونغا(

  ).تونغا( ٢٩٩ .ص ،)نكليزيةالإب( الثاني والمجلد )فيجي( ٣٠٣ .ص الثاني، المجلد المرجع، نفس )١٠٣(
  .٩٥ الحاشية ،أعلاه انظر )١٠٤(
  .٩٦ الحاشية ،أعلاه انظر )١٠٥(
  .٩٧ الحاشية ،أعلاه انظر )١٠٦(
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  أخرى جهات لدى المودعة بالمعاهدات المتعلقة الممارسة  - باء  
 مـسألة  بـشأن  المؤشـرات  مـن  الكـثير  الأخـرى  المعاهـدات  بهذه المتعلقة الممارسة تتيح لا  - ٦٤

 فـإن  أخـرى،  جهـة  ومـن  .الـدول  فـة خلا سـياق  في التحفظـات  علـى  والاعتراضـات  التحفظات
 الممارســة مــن استخلاصــها الممكــن الــدروس مــع تتنــاقض لا تحديــدها تم الــتي القليلــة العناصــر
  .لها الوديع مهام المتحدة للأمم العام الأمين يمارس التي بالمعاهدات المتعلقة
 أن إلى أولا الإشـارة  نبغـي ت الـسلف،  الدولـة  أبـدتها  الـتي  التحفظـات  بمصير يتعلق وفيما  - ٦٥

 لهـا  بالخلافـة  إشـعارات  المودعة الجهات من عدد إلى أرسلتا قد وسلوفاكيا التشيكية الجمهورية
 التحفظـات  إقـرار  وتتـضمن  المتحـدة،  للأمم العام الأمين إلى الموجهة الإشعارات مضمون نفس
 الجهــات جانــب مــن طعــن أي عــن الممارســة هــذه تــسفر ولم .)١٠٧(الــسلف الدولــة أبــدتها الــتي

  .المعنية المعاهدات في الأطراف الدول جانب من ولا المعنية، المودعة
 تؤكــد الخلــف الدولــة أن افتــراض يجــب لا وأ يجــب كــان إذا مــا بمعرفــة يتعلــق وفيمــا  - ٦٦

 الـذي  الاسـتبيان  علـى  العـالمي  البريـدي  الاتحـاد  رد إلى الإشـارة  يغ ـتنب السلف، الدولة تحفظات
 تلقائيـا  بمقتـضاها  حـوَّل تُ الـتي  ممارسـتها  إلى المنظمـة  هـذه  ارتأش ـ فقد .)١٠٨(الخاص المقرر أعده

 ذلـك  ويـسري  الخلـف،  الدولـة  إلى مـا  عـضو  دولـة  على تنطبق التي المفعول السارية التحفظات
   .الأعضاء الدول من دولة عن بالانفصال استقلالها على حصلت التي الدول على أيضا
 مؤرخــة رســالة ففــي .الأســود الجبــل علــى قرينــةال نفــس الأوروبي المجلــس طبّــق وقــد  - ٦٧
ــران ٢٨ ــه/حزي ــر إلى موجهــة ،٢٠٠٦ يوني ــة وزي ــل خارجي ــدير اســتند الأســود، الجب ــام الم  الع

 أن ليعتــبر ١٩٧٨ لعــام فيينــا اتفاقيــة مــن ٢٠ المــادة إلى الأوروبي للمجلــس القانونيــة للــشؤون
 قدمتــه الــذي بالخلافــة الإشــعار دام مــا والإعلانــات التحفظــات قــرت الأســود الجبــل جمهوريــة”
 تحفظــات قائمــة أيــضا الرســالة هــذه وتــضمنت .)١٠٩(“الــشأن هــذا في مخالفــة نيــة عــن يعــبر لا

 رسـالة  وفي .صـربيا  جمهوريـة  إلى الإشـارات  ذفلح ـ المواضـع  بعـض  في نـصها  عُـدّل  وإعلانات
 موافقتـها  عـن  الأسود الجبل خارجية وزارة عربتأ ،٢٠٠٦ أكتوبر/الأول تشرين ١٣ مؤرخة

  .الوديعة الجهة عدّلتها كما المذكورة، والإعلانات التحفظات صيغة ىعل

__________ 
 MIKULKA, Václav, « The dissolution of Czechoslovakia and succession in respect of treaties », inانظـر   )١٠٧(

Mojmir Mrak (dir. publ.), Succession of States, La Haye/Londres/Boston, M. Nijhoff, 1999, pp. 111-112..  
  .٤ أعلاه،الحاشية انظر )١٠٨(
)١٠٩( JJ55/2006, PJD/EC. العامة الأمانة تهترجم مقتطف.  
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 المتعـــددة المعاهـــدات مـــن لعـــدد وديعـــا باعتبارهـــا ،سويـــسرا تتبعهـــا الـــتي والممارســـة  - ٦٨
 للأمــم العــام الأمــين يتبعهــا الــتي تلــك مــع كــبير تنــاقض الأخــرى هــي فيهــا يبــدو لا ،الأطــراف
 مـن  موقفهـا  تحـدد  لم الـتي  الخلـف  الـدول  إحـدى  علـى  يةالبدا في سويسرا طبقت قدو .المتحدة

 تلجــأ تعـد  لم سويـسرا  أن إلا .التحفظـات  هـذه  إقـرار  عـدم  افتـراض  الـسلف،  الدولـة  تحفظـات 
 تعتـزم  بمـا  إبلاغها إلى الخلف الدولة دعوة في تتبعها التي الممارسة تتمثل إذ ،قرائن أي إلى حاليا
  .)١١٠(عدمه من السلف لدولةا أبدتها التي التحفظات إقرار بشأن فعله
 الإشـارة  نبغـي ت جديـدة،  تحفظات إبداء على الخلف الدولة بقدرة يتعلق، وفيما ،أخيرا  - ٦٩
ــذه الـــذي الموقـــف إلى ــالته في الأوروبي، المجلـــس اتخـ ــة رسـ ــود الجبـــل إلى الموجهـ  ٢٨ في الأسـ

 علـى  جديـدة  تحفظات بإبداء الدولة لهذه ابموجبه يسمح لم والذي ،)١١١(٢٠٠٦ يونيه/حزيران
 مـع  منـسجما  الموقـف  هـذا  ويبـدو  .)١١٢(فيهـا  الـسلف  الدولة تخلف بأنها أشعرته التي المعاهدات

 ١٩٧٨ لعـام  فيينـا  اتفاقيـة  عليها نصت قاعدة وهي ،القانون بحكم المعاهدات في الخلافة قاعدة
  .وانفصالها الدول توحد الاتبح يتعلق فيما

  

__________ 
 تـصف  والـتي  ،١٩٩٦ مـايو /أيـار  ٣ في الأفـراد  أحـد  إلى العـام  الدولي القانون إدارة من الموجهة الرسالة انظر )١١٠(

 ،الحـرب  ضـحايا  بحماية المتعلقة ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ لاتفاقيات وديعة دولة باعتبارها ،سويسرا ممارسة
 والقــانون الــدولي للقــانون السويــسرية المجلــة” في نــشرها يــدأُع وقــد المعاهــدات؛ في الــدول خلافــة مجــال في

 الـصفحات  السابعة، السنة ،١٩٩٧ ،)Revue suisse de droit international et de droit européen( “الأوروبي
 أصـدرتها   ٢٠٠٧فبرايـر   /  شـباط  ٦وتأكد هذا النهج بفتوى مؤرخـة        .٦٨٤ الصفحة سيما ولا ،٦٨٥-٦٨٣

ممارســة سويــسرا بوصــفها دولــة  ”دولي العــام لــلإدارة الاتحاديــة للــشؤون الخارجيــة بعنــوان   مديريــة القــانون ال ــ
 Jurisprudence des، أعيــد استنــساخها في “ التحفظــات علــى المعاهــدات في ســياق خلافــة الــدول  - وديعــة

autorités administratives de la Confédération (JAAC), 5 December 2007 edition, pp. 328-330, especially p. 

330 (available at www.bk.admin.ch/dokumationtion/02574/02600/index.htm?lang=fr).  
  .١٠٩ الحاشية ،أعلاه انظر )١١١(
 المــصادق المعاهــدات علــى جديــدة تحفظــات إبــداء المرحلــة، هــذه في الأســود، الجبــل جمهوريــة بوســع لــيس” )١١٢(

  .العامة الأمانة ترجمة ؛“عليها



A/CN.4/616  
 

09-32812 31 
 

  بمراجع مختارة ثبت    
  المعاهدات  -أولا   

 

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, Nations Unies, Recueil de 

Traités, vol. 1155, No. 18232. 

Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités, 23 août 1978, 

Nations Unies, Recueil de Traités, vol. 1946, p. 3. 
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales 

ou entre organisations internationales, 21 mars 1986, Documents officiels de la 

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations 

internationales ou entre organisations internationales. Vienne, 18 février – 21 mars 

1986, vol. II, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de 

vente E.94.V.5), document A/CONF.129/15. (Pas encore en vigueur.)   
  ليةالمؤتمرات الدو  -ثانيا   

Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en 

matière de traités. Vienne, 4 avril – 6 mai 1977 et 31 juillet – 23 août 1978, vol. I, 

Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission 

plénière [session 1977], A/CONF.80/16, publication des Nations Unies, numéro de 

vente: 78.V.8; vol. II, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances 

de la Commission plénière [reprise de session, 1978], A/CONF.80/16/Add.1, publication 

des Nations Unies, numéro de vente: 79.V.9; et, vol. III, Documents de la Conférence, 

A/CONF.80/16/Add.2, publication des Nations Unies, numéro de vente: 79.V.10.   
  الدولي القضاء أحكام  - ثالثا  

Cour internationale de Justice, Application de la Convention pour la prévention et la 

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro), arrêt 

du 26 février 2007, et opinion individuelle du Juge Tomka. 
  وثائق لجنة القانون الدولي  -رابعا   

Troisième rapport sur la succession en matière de traités, par Sir Humphrey Waldock, 

rapporteur spécial, document A/CN.4/224 et Add. 1, in Annuaire de la Commission du 

droit international, 1970, vol. II, pp. 27-66. 
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Premier rapport sur la succession d’Etats en matière de traités, par Sir Francis Vallat, 

rapporteur spécial, document A/CN.4/278 et Add. 1 à 6, in Annuaire de la Commission 

du droit international, 1974, vol. II (première partie), pp. 1-90. 
 الفقـرة  لأحكـام  وفقـا  المعاهـدات  علـى  التحفظات مسألة بشأن الخاص رالمقر أعدها استبيانات

  .١٩٩٩ والأربعين، السابعة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير من ٤٩٣
  
  للمعاهدات الوديعة الجهات ممارسات  - خامسا 

ــدات ــددة المعاهـ ــراف المتعـ ــة الأطـ ــام الأمـــين لـــدى المودعـ ــة( العـ ــانون ٣١ في الحالـ  /الأول كـ
  .ST/LEG/SER.E/24 المتحدة، الأمم والثاني، الأول المجلدان ،)٢٠٠٥ ديسمبر
 تـصف  ،١٩٩٦ مـايو /أيـار  ٣ في الأفـراد  أحد إلى العام الدولي القانون إدارة من موجهة رسالة
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 Revue suisse de droit international et de droit( “الأوروبي والقــــــانون  الــــــدولي للقــــــانون

européen(، ٦٨٥-٦٨٣ الصفحات السابعة، السنة ،١٩٩٧.  
ــشؤون الخا      ــة لل ــلإدارة الاتحادي ــام ل ــدولي الع ــانون ال ــة الق ــوى لمديري ــوان  فت ــة بعن ممارســة ”رجي

، مؤرخـة   “ التحفظات على المعاهدات في سياق خلافة الـدول        -سويسرا بوصفها دولة وديعة     
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 للمجلـس  القانونيـة  للـشؤون  العـام  المـدير  مـن  الأسـود  الجبـل  خارجيـة  وزيـر  إلى موجهـة  رسالة
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